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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

تعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك النهج البديلة لتحـسين          
        التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

ــة           ــة الدولي ــة للــدول وغيرهــا مــن الالتزامــات المالي ــديون الخارجي ــار ال آث
لى التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان، وخاصـة الحقـوق            المتصلة بها ع  

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    

  مذكرة من الأمين العام    
  

يتشرف الأمين العام بأن يحيـل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة تقريـر الخـبير المـستقل المعـني                       
 المتـصلة بهـا علـى التمتـع         بآثار الـديون الخارجيـة للـدول وغيرهـا مـن الالتزامـات الماليـة الدوليـة                

الكامل بجميع حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المقـدم عمـلا             
  .١٦/١٤ و ٧/٤بقراري مجلس حقوق الإنسان 

 
  

  *  A/66/150.  
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تقرير الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول وغيرها مـن الالتزامـات         
لـى التمتـع الكامـل بجميـع حقـوق الإنـسان، وخاصـة              المالية الدولية المتصلة بهـا ع     

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  

  موجز  
وكالات ائتمانات التـصدير ووكـالات تـأمين الاسـتثمارات، والمعروفـة عمومـا باسـم                  

وكـالات ائتمانــات التــصدير هــي إجمــالا المــصدر الرئيــسي للتمويــل العــام لمــشاركة الــشركات  
لمشاريع الصناعية ومشاريع البنية الأساسـية علـى نطـاق واسـع، في البلـدان الناميـة                 الأجنبية في ا  

وفي الـسنوات الأخـيرة، اضـطلعت وكـالات ائتمانـات           . وفي البلدان ذات الاقتصادات الناشـئة     
  .التصدير بدور متزايد الأهمية في الاقتصاد العالمي، ولا سيما في سياق الأزمة المالية العالمية

 فــإن كــثيرا مــن المــشاريع الــتي تحظــى بــدعم وكــالات ائتمانــات التــصدير  ومــع ذلــك،  
وقـد وثـق    . آثار ضارة بيئيا، واجتماعيا بحقوق الإنسان وليست سليمة من الناحية الماليـة            ذات

كــثير مــن التقــارير انتــهاكات لحقــوق الإنــسان ناجمــة عــن أو مرتبطــة بالمــشاريع الــتي تــدعمها   
 في ذلـك التـشرد القـسري للـسكان المحلـيين، وانتـهاك حقـوق         وكالات ائتمانات التـصدير، بمـا     

وبالإضـافة  . الشعوب الأصلية، والحرمان من الوصـول إلى الخـدمات الأساسـية والـضرر البيئـي              
إلى ذلك، تميل وكالات ائتمانات التصدير إلى السرية، وغالبا ما تفتقـر إلى الـشفافية والمـساءلة               

  .اتفيما يتعلق بقرارات التمويل والعملي
، ويهـدف إلى  ١٦/٤ و ٧/٤ويُقدم هذا التقرير وفقا لقراري مجلـس حقـوق الإنـسان              

تركيز الاهتمام على الأثر غير المواتي للأنـشطة الـتي تحظـى بـدعم وكـالات ائتمانـات التـصدير                
. لدان التي تجري فيهـا تلـك الأنـشطة        على التنمية المستدامة وعلى إعمال حقوق الإنسان في الب        

  .رير إسهام ائتمانات التصدير في أعباء الديون في تلك البلدانويبحث التق
ويناشــد التقريــر الــدول التــصدي للأثــر الــسلبي للمــشاريع الــتي تحظــى بــدعم وكــالات      

ائتمانات التصدير كمـا يقـدم بعـض التوصـيات بـشأن التـدابير الـتي تكفـل عـدم تقـويض حقـوق              
 والدول المضيفة جراء الأنشطة الـتي تقـوم         وطنالمالإنسان والالتزامات الأخرى الواقعة على دول       

  .بها وكالات ائتمانات التصدير، وألا تسهم تلك الأنشطة في انتهاكات حقوق الإنسان
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  مقدمة  -أولا   
وكالات ائتمانـات التـصدير ووكـالات تـأمين الاسـتثمارات، والمعروفـة عمومـا باسـم                   - ١

ــصدير، هــي إجمــالا أكــبر مــصد     ــات الت ــشركات   وكــالات ائتمان ــشاركة ال ــام لم ــل الع ر للتموي
الأجنبية في المشاريع الصناعية ومشاريع البنية الأساسية على نطاق واسـع، ولا سـيما في قطـاع       

، قـدمت وكـالات ائتمانـات    ٢٠٠٥وفي عـام    . )١(الصناعات الاسـتخراجية، في البلـدان الناميـة       
 بليـون دولار    ١٢٥ان الاقتـصادي    التصدير للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميـد         

 قـدمت وكـالات   ٢٠٠٧وفي عـام  . )٢(في شكل ائتمانات، وتأمين، وضمانات، ودعم للفائـدة     
 تريليـون دولار في مجـالي التجـارة والاسـتثمار، أي            ١,٤ائتمانات التصدير إجمـالا الـدعم بمبلـغ         

ن الأنـشطة الـتي اضـطلعت       ويقـدَّر أ  . )٣( تجارة التصدير  إجمالي في المائة من     ١٠يعادل حوالي    ما
بها وكالات ائتمانات التصدير تتجاوز تلك التي اضطلعت بهـا جميـع مـصارف التنميـة المتعـددة                  

 وراء البحــار وأنهــا تمــول مباشــرة دولارا واحــدا مــن كــل فيمــا والوكــالات الإنمائيــة ،الأطــراف
  .)٤(ثمانية دولارات في التجارة العالمية

__________ 
 Doug Norlen, Rory Cox, Miho Kim and Catriona Glazebrook eds, Unusual Suspects: Unearthingانظـر   )١(  

the Shadowy World of Export Credit Agencies (Oackland, Califorina, pacific Environment, 2002),  
ــصفحة ــزي ١ ال ــنص الإنكلي  ,Bruce Rich, “Exporting destruction”, The Environmental Forum  مــن ال

September/October 2000; Malcolm Stephens, The Changing Role of Export Credit Agencies )   واشـنطن
 ,Andrew M. Moravcsik مـن الـنص الإنكليـزي    ٦٣، الـصفحة  )١٩٩٩العاصـمة، صـندوق النقـد الـدولي،     

“Disciplining trade finance:         ،ترتيبـات منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي لائتمانـات التـصدير 
ــة  منظمــة التعــاون  . مــن الــنص الإنكليــزي  ١٧٦الــصفحة ) ١٩٨٩ شــتاء (١ رقــم ٤٣، المجلــد منظمــة دولي

ــة لبلــدان المؤ ات نــاســتعراض التزامــات ائتما” والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي  ــة التــصدير الرسمي ســسة الإنمائي
 مـــن الـــنص الإنكليـــزي، متـــاح علـــى الموقـــع الـــشبكي ٦ الـــصفحة) ٢٠٠٩-٢٠٠١( الدوليـــة دون غيرهـــا

www.oecd.org/dataoecd/42/59/36945707.pdf.  
 Karyn Keenan, “Export Credit Agencies وانظـر أيـضا   .www.oecd.org/dataoecd/30/35/37931024.pdfانظـر   )٢(  

and the International Law of Human Rights,”) Halifax Initiative Coalition  ٢٠٠٨ينـاير  /، كـانون الثـاني( ،
  . من النص الإنكليزي١الصفحة 

  Bruce Rich, Foreclosing the Future: Coal, Climate and Public International Financeانظـــر  )٣(  
Environmental Defense Fund 2009) Richard Wainwright (ed)  مـــــن النــــص الإنكليــــزي    ٥  الـصفحـــــة 

ـــمت ــشبك  ـــــــ ــع الـــــ ــى الموقـــــ ـــر . www.edf.org/documents/9593_Coal-plants-report.pdf: يـاح علـــــ انظــــــــ
 Richard Wainwright ed. Exporting Destruction: Exports Credits, Illegal Logging andأيــضــــــا

Deforestation.  FERN) ،من الانكليزي٧، الصفحة )٢٠٠١ .  
  )٤(  Delio E. Gianturco, Export Credit Agencies: The Unsung Giants of International Trade and Finance 

Westport, Connecticut Quorum Books,) ،النص الإنكليزي من١الصفحة ) ٢٠٠١ .  
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عت وكالات ائتمانات التصدير بـدور متزايـد الأهميـة في           وفي السنوات الأخيرة، اضطل     - ٢
 تعهـدت   ٢٠٠٩أبريـل   /ففـي نيـسان   . الاقتصاد العالمي، ولا سيما في سياق الأزمة المالية العالمية        

 في اجتمـاع القمـة الـتي عقدتـه في لنـدن، والبلـدان الأعـضاء في منظمـة التعـاون                     ٢٠مجموعة الـ   
 دعـم إضـافي لائتمانـات التـصدير للمـساعدة علـى زيـادة               والتنمية في الميدان الاقتـصادي بتقـديم      

  .)٥(تدفقات التجارة الدولية
 ذلــك، فــإن عــددا كــبيرا مــن المــشاريع الــتي حظيــت بــدعم وكــالات ائتمانــات     مــعو  - ٣

التصدير، ولا سيما السدود الكبيرة، وأنابيب النفط، ومعامل الفحـم والطاقـة النوويـة والمرافـق                
تـنجم عنـها   عدين، والحراجة، والمزارع، التي تنبعث منها غازات الدفيئـة     الكيميائية ومشاريع الت  

وقد وثّقت تقـارير عديـدة الآثـار غـير          . )٦( حقوق الإنسان  في مجال  و واجتماعيا آثار ضارة بيئيا  
المواتية على حقوق الإنسان للمشاريع التي حظيت بـدعم وكـالات ائتمانـات التـصدير، بمـا في                  

ــسك    ــسري لل ــشرد الق ــك الت ــيين، ذل ــع وان المحل ــب القم ــن جان ــوق   م ــهاكات حق ــة، وانت  الدول
. )٧(الـــشعوب الأصـــلية، والحرمـــان مـــن الحـــصول علـــى الخـــدمات الأساســـية والـــضرر البيئـــي

وبالإضــافة إلى ذلــك، فكــثيرا مــا تفتقــر وكــالات ائتمانــات التــصدير إلى ضــمانات كافيــة وإلى  
  . في الفسادرطما انفكت تتوها الشفافية وتعوزالعناية الواجبة، كما 

__________ 
سـوف نكفـل   ”:  بشأن الخطـة العالميـة للإنعـاش والإصـلاح علـى مـا يلـي           ٢٠ينص البيان الختامي لمجموعة الـ        )٥(  

 بليــون دولار علــى مــدى الــسنتين القــادمتين لــدعم تمويــل التجــارة مــن خــلال    ٢٥٠تــوافر مــا لا يقــل عــن  
، ٢٠ـ انظـر قـادة مجموعـة ال ـ   “  المتعـددة الأطـراف  ئيـة ائتمانات التصدير ووكالات الاستثمار والمصارف الإنما  

-www.g20.org/Documents/final  الــــشبكيالخطــــة العالميــــة للإنعــــاش والإصــــلاح متاحــــة علــــى الموقــــع      

communique.pdf ــة  : دان الاقتــصادي وانظــر أيــضا بيــان منظمــة التعــاون والتنميــة في المي ــ ــة العالمي الأزمــة المالي
، The Global Financial Crisis and Export Credits, TAD/PG/ (2009) 14/Revوائتمانـــات التـــصدير 

  .www.oecd.org/dataoecd/51/22/42624233.pdf:  الشبكيمتاح على الموقع. ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٢
، )١انظــر الحاشــية   (Unusual Suspectsوهون غــير عــاديين  ، مــشبNorlen and othersنــورلين وآخــرون    )٦(  

  . من النص الإنكليزي١ الصفحة
ــر  )٧(    Gabrielle Watson ed, Race to the Bottom, Take II: An Assessment of Sustainableانظـ

Development Achievements of ECA-Supported Projects Two Years After OECD Common Approaches 

Rev.6 (ECA-Watch, 2003); Stephanie Fried and Titi Soentoro eds, A Brief Overview of Export Credit 

Agencies in the Asia-Pacific Region (Mumbai, World Social Forum, 2004); Nicholas Hildyard, “Snouts 

in the trough: export credit agencies, corporate welfare and policy incoherence,” Corner House Briefing 

paper 14, (Corner House 1999),  متاحة على الموقع الـشبكي www.thecornerhouse.org.uk/resources/snouts-

trough ،Keenan, “Export credit agencies and the international law of human rights,”   مـن  ١ الـصفحة 
 Review of the revised recommendation on انظـر أيـضا تقريـر منظمـة العفـو الدوليـة،       الـنص الإنكليـزي،  

common (POL 30/002/2010)٢٠١٠مــارس / في آذارapproaches on the environment and officially 

supported export Credits,  من النص الإنكليزي١ الصفحة . 
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 إلى ١٦/١٤ و ٧/٤ هذا التقرير المقـدم وفقـا لقـراري مجلـس حقـوق الإنـسان           يسعىو  - ٤
توجيه الاهتمام إلى الآثار غير المواتية للمشاريع التي تحظـى بـدعم وكـالات ائتمانـات التـصدير                  

. شاريععلى التنمية المستدامة وعلى إعمال حقوق الإنسان في البلـدان الـتي تُنفـذ فيهـا تلـك الم ـ                   
  . ائتمانات التصدير في عبء الديون على البلدان الناميةإسهامويبحث التقرير أيضا 

  
  استعراض عام لوكالات ائتمانات التصدير  -ثانيا   
  ما هو ائتمان التصدير؟  -ألف   

ــصطلح    - ٥ ــشير م ــصدير ”ي ــان الت ــل يمكــن     “ ائتم ــأمين، أو ضــمان، أو تموي ــب ت إلى ترتي
أو الخدمات الرأسماليـة المـصدرة مـن إرجـاء الـسداد فتـرة مـن الـزمن                  /المشتري الأجنبي للسلع و   

قصيرة الأجل، تكون عادة أقل مـن سـنتين، أو متوسـطة الأجـل، تكـون عـادة مـن سـنتين إلى                       (
وائتمـان التـصدير هـو    . )٨()خمس سنوات؛ وطويلة الأجل، تكون عادة أكثر من خمس سنوات      

  . ت ائتمانات التصديرالنوع الرئيسي للتسهيلات التي تقدمها وكالا
  

  ما هي وكالات ائتمانات التصدير؟  -باء   
وكــالات ائتمانــات التــصدير كيانــات عامــة تقــدم عروضــا، وضــمانات، وائتمانــات،     - ٦

ــة مــن الحكومــة إلى شــركات خاصــة مــن بلــدانها الأصــلية، لــدعم      وتأمينــات مدعومــة أو معان
وتوجـد في  . دان النامية والأسـواق الناشـئة   الصادرات والاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في البل      

معظم البلدان المتقدمة النمو وكالة واحدة على الأقـل لائتمانـات التـصدير، وهـي عـادة وكالـة             
  . )٩(رسمية أو شبه رسمية تابعة لحكومات تلك البلدان

وبالرغم من أن وكالات ائتمانات التصدير تتخذ أشكالا تنظيمية مختلفة، فهـي تحظـى                - ٧
وقــد تكــون وكالــة ائتمانــات التــصدير  .  بــدعم الحكومــة وتعمــل وفقــا لولايــة حكوميــة  عــادة
إدارة حكومية، كما هو الحال في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية          : يلي ما
ــصدير ( ــات التـ ــمانات ائتمانـ ــة  )إدارة ضـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــصدير  (، والولايـ ــصرف التـ مـ

سة تتمتع بالإدارة الذاتيـة تملكـه الحكومـة لكنـها تـدار بـصورة مـستقلة               مؤس) ب(؛  )والاستيراد
المكتــب الــوطني (، وبلجيكــا )مؤســسة تمويــل التــصدير والتــأمين (كمــا هــو الحــال في أســتراليا  

__________ 
ير في اقتصادات البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التعاون والتنميـة            أنظمة تمويل ائتمانات التصد   انظر    )٨(  

  .www.oecd/ilibrary.orgمتاحة على الشبكة العالمية ). ٢٠٠٨ (مقدمة: في الميدان الاقتصادي
للاطلاع على معلومات بشأن أنظمة تمويل ائتمانات التصدير في البلدان الأعـضاء وغـير الأعـضاء في منظمـة                     )٩(  

ــر     ا ــصادي، انظــ ــاون والتنميــــة في الميــــدان الاقتــ -www.oecd-ilibrary.org/trade/export-credit-financingلتعــ

systems-in-oecd-member-countries-and-non-member-economies_17273870.  
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الوكالـة  (؛ وكنـدا  )Office National du Ducroire/Nationale Delcrederediennst) (للائتمانات
شــركة خاصــة تعمــل بــصفتها وكالــة حكوميــة،   ) ج(؛ أو )التنميــةالكنديــة المعنيــة بالتــصدير و 

حيـث تتخـذ القـرارات الرئيـسية وتقبـل المخـاطر            (القطـاع العـام     /شراكة بين القطاع الخاص    أو
، مثـل تلـك   )طلع بتحليـل أولي للمخـاطر  ضمن قبل الحكومـة، بينمـا تـوفر الـشركة الخدمـة، وت ـ       

 Cofce ((Compagnie Francaise(رة الخارجيـة  الـشركة الفرنـسية لتـأمين التجـا    (التي في فرنسا 

d'Assurance pour le Commerce exterieur)ا وفي ألماني ـ )Hermes Kreditversicherungs-AG (
من الميزانيـة الوطنيـة،     :  أي وتنعكس هذه الأشكال في ترتيبات التمويل     . )١٠( آتراديوس وهولندا

 الحكومـــة أو مـــن الأســـهم  أو مـــن أمـــوال حكوميـــة خاصـــة، أو مـــن قـــروض ورأسمـــال مـــن  
  . السندات أو
فهـي تقـدم    . وتوفر وكالات ائتمانات التصدير الدعم للـشركات المحليـة بطـرق مختلفـة              - ٨

ــصرف التجــاري  ةمباشــر(القــروض  ــق الم ــسلع   )  أو عــن طري ــشراء ال ــب ل ــشترين الأجان إلى الم
ة للــشركات وبــذا تــسهل القــدرة التــصديري . والخــدمات الــتي منــشؤها البلــد الأصــلي للوكالــة  

وتتخذ الخدمات المالية المقدمة مـن وكـالات ائتمانـات التـصدير أيـضا شـكل ضـمانات                  . المحلية
، وللحــصول علــى ضــمان ائتمــاني. للحــصول علــى قــروض تجاريــة أو تــأمين لائتمــان التــصدير

 مــن إحــدى وكــالات ائتمانــات التــصدير الــتي تتعهــد بالــسداد   علــى تــأمين المــصدرون يحــصل
وتغطـي وكـالات ائتمانـات التـصدير أيـضا الخـسائر            . ف المستورد عـن الـسداد     تخل للمصدر إذا 

ــة دون تعــويض، أو مــصادرة        ــزع الملكي ــأمين ون ــل الت ــسياسية، مــن قبي الناجمــة عــن المخــاطر ال
فــرض قيــود علــى تحويــل الأربــاح الماليــة ونقــل الأربــاح إلى الخــارج، وعــدم    الاســتثمارات، أو

ومــن خــلال تقــديم الــضمانات والتأمينــات،  . دية أو الحــرباســتقرار العملــة، والأزمــة الاقتــصا
تدعم وكالات ائتمانـات التـصدير المعـاملات الـتي عـادة مـا تـرفض في الـسوق الخاصـة بـسبب                       

  . المخاطر الاقتصادية أو السياسية المرتبطة بها
ــساط ورســوم أقــل        - ٩ ــدة، وأق ــل بأســعار فائ ــصدير التموي ــات الت ــوفر وكــالات ائتمان وت
 الأسواق الخاصـة، ويـستتبع مـا تقدمـه مـن دعـم متطلبـات اقتـصادية ضـئيلة، وامتثـال            تقدمه مما

أيـسر  وبـذا، تـسهل     . ، للمعايير البيئيـة والاجتماعيـة ومعـايير الـشفافية         )أو عدم الامتثال  (محدود  
لمقترضـين في البلـدان الناميـة،       ومـع ذلـك، فإنـه بالنـسبة ل        . ها وأسرع هاالمعاملات المالية وأخطر  

__________ 
 مـن   ٢، الـصفحة    )٢انظـر الحاشـية      (“وكالات ائتمانات التصدير والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان          ”كينان،    )١٠(  

  . النص الإنكليزي
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القروض المدعومة بوكالة ائتمانات التـصدير تتـسم بأسـعار فائـدة أعلـى مـن كـثير مـن                    تزال   لا
  . )١١(القروض التي تقدمها مصادر رسمية أخرى مثل مصارف أو وكالات التنمية

وأخــيرا، فــإن معظــم المقرضــين الــرسميين مثــل البنــك الــدولي، صــندوق النقــد الــدولي       - ١٠
اهريـا إلى تـشجيع النمـو الاقتـصادي المحلـي، والتنميـة       والوكالات الإنمائية الأخـرى، يهـدفون ظ    

أو الحد من الفقر، بيد أن معظـم وكـالات ائتمانـات التـصدير ليـست لهـا ولايـة إنمائيـة علـى              /و
  .الإطلاق، فغرضها الوحيد تشجيع صادرات بلدانها أو استثماراتها الأجنبية

  
  وكالات ائتمانات التصدير والديون السيادية  -ثالثا   

يــشكل الــدين المتــصل بوكــالات ائتمانــات التــصدير العنــصر الأكــبر مــن ديــون البلــدان     - ١١
الــتي قدمتــها وكــالات ائتمانــات التــصدير القــروض ووفقــا للبنــك الــدولي، يقــدر إجمــالي . الناميــة

، وهـذا مـا يمثـل ربـع إجمـالي الـديون             ٢٠٠٠ بليـون دولار بنهايـة عـام         ٥٠٠للبلدان النامية بمبلـغ     
ئـة مـن    ا في الم  ٥٠ويـدين عـدد مـن البلـدان بـأكثر مـن             . )١٢(ويلة الأمد لتلك البلدان   الخارجية الط 

 الـواردة مـن منظمـة       ٢٠٠١ فمثلا، وفقا لأرقـام عـام     . مجموع ديونه لوكالات ائتمانات التصدير    
المائـة   في ٤٢ المائـة مـن ديـون نيجيريـا و         في ٦٤نحو  كان  التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،      

  .لوكالات ائتمانات التصديريعود جمهورية الكونغو الديمقراطية من ديون 
. وثمــة ســبل شــتى يمكــن فيهــا أن تــساهم ائتمانــات التــصدير في الــديون الــسيادية للبلــد  - ١٢

فــيمكن أن تــساهم هــذه الائتمانــات بــشكل مباشــر في عــبء الــديون الــسيادية عنــدما تقــرض   
ــضمن أ     ــدما ت ــام أجــنبي، أو عن ــان ع ــة أو لكي ــة إلى    لحكوم ــات التجاري ــؤمن إتاحــة الائتمان و ت

عـن الـسداد إلى وكالـة ائتمانـات         ) الكيـان العـام   (وإذا تخلف المـدين     . حكومة أو إلى كيان عام    
التصدير أو إلى الدائن الـذي تؤمنـه هـذه الوكالـة، تـصبح الـديون المـستحقة علـى الكيـان العـام            

  .جزءا من الديون السيادية للبلد
ــد ائتما   - ١٣ ــد تولّ ــن خــلال        وق ــشكل غــير مباشــر م ــيادية ب ــا س ــضا ديون ــصدير أي ــات الت ن

ــسيادية  ــة ال ــضمانات المقابل ــين      . ال ــاملات ب ــضمانات إلى الحــد مــن مخــاطر المع ــسعى هــذه ال وت
) البلـدان المتقدمـة النمـو     المصدّر، أو مزود الخـدمات، الـذي يكـون غالبـا مـن              (المستثمر الخاص   

تلقي للاستثمار، أو المشروع، الذي يكـون غالبـا مـن           المستورد أو الم  (والمستفيد الأجنبي الخاص    
__________ 

معلومـات  ،  “أسوأ من البنك الدولي؟ وكـالات ائتمانـات التـصدير، الآلـة الـسرية للعولمـة               ”آرون غولدزايمر،     )١١(  
  .  من النص الإنكليزي٢، الصفحة )٢٠٠٣شتاء عام (، ١، رقم ٩، المجلد أساسية

  )١٢(  World Bank, Global Development Finance: Financing the Poorest Countries, (Washington D.C., 2002) ،
  . من النص الإنكليزي١٠٧ الصفحة
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  الوكالـة  ويشتري المصدّر التأمين مع وكالة ائتمانات التصدير الموجودة في بلد         ). البلدان النامية 
وفي المقابـل، تطلـب الوكالـة    . على معاملـة أو مـشروع ذي مخـاطر اقتـصادية أو سياسـية كـبيرة               

ال التخلـف عـن الـسداد أو فـشل المـشروع، تعـوّض              وفي ح ـ . يضمانا مقابلا من حكومة المتلق    
التكـاليف الـتي تكبـدتها    لاسـترداد  وكالة ائتمان التصدير الشركة الخاصة عن خسائرها وتسعى         

 دفـع الـضمان   مـن  الحكومـة   لم تتمكن إذا  و. من حكومة البلد النامي من خلال الضمان المقابل       
ــسيادية       وهكــذا تُنقَــل المخــاطر الماليــة    . للبلــدالمقابــل، يــضاف المبلــغ المــستحق إلى الــديون ال

الــسياسية الملازمــة لهــذه المعاملــة مــن المــستثمر الخــاص إلى دافعــي الــضرائب في البلــد الــذي     أو
  .تنتمي إليه الجهة المتلقية الخاصة

وثمة طريقة أخرى هي عندما تشرك مشاريع وكالة ائتمانـات التـصدير الحكومـات في                 - ١٤
وغالبــا .  قرضــافيهــا أو تــضمنلا تقتــرض الــتي ة حــتى في الظــروف الالتزامــات الطارئــة الكــبير

يتعين علـى حكومـات البلـدان الناميـة تقـديم شـروط سـخية للغايـة لاجتـذاب الاسـتثمارات                      ما
وقد تضطر الحكومة إلى توقيـع اتفـاق لـشراء         . الخاصة من قبيل الاستثمارات في مشاريع الطاقة      

ونظـرا لأن اتفـاق الـشراء هـذا لـيس        .  مقومـة بالـدولار    الطاقة يضمن شراء الطاقة بأسعار عالية     
  . ، رغم أنه قد يخلف آثارا ضخمة في ميزانية الحكومة المعنيةابالقرض، فلا يعتبر دين

ولا مناص مـن أن الـدعم الـذي تقدمـه وكالـة ائتمانـات التـصدير، يحـد مـن الـضغوط                         - ١٥
. التخلف عـن الـسداد أو فـشل المـشروع         على المستثمرين لاتخاذ العناية الواجبة في تقييم مخاطر         

وبالتالي يمكن للاستثمار غير المسؤول والدعم الذي تقدمه الوكالة، أن يساهم في زيـادة ديـون                
  .البلدان النامية

وغالبا ما تحتاج الحكومات التي تعجز عن الوفاء بالتزاماتهـا المتعلقـة بالـديون إلى إعـادة          - ١٦
وبالنسبة لأقـل البلـدان نمـوا،       . افل الدولية، مثل نادي باريس    جدولة دفعات سداد ديونها في المح     

فــإن الــديون المتــصلة بائتمانــات التــصدير لا تــدرج غالبــا في المفاوضــات بــشأن تخفيــف أعبــاء    
وحاليا، فإن جميع الـديون المتـصلة بائتمانـات التـصدير الـتي تلغـى بعـد                 . الديون أو إلغاء الديون   

. رسميـة يون في نادي باريس قد تعلن باعتبارها مـساعدة إنمائيـة    إبرام اتفاقات بإعادة جدولة الد    
 ميزانيــات المعونــة مــا يمــول مــن ديــون وكــالات ائتمانــات التــصدير غالبــا   إلغــاءوبالتــالي، فــإن

غير أن المعاملات التي تسفر عـن ديـون تتـصل بائتمانـات التـصدير لا تخـدم بالـضرورة                 . الرسمية
  .لتصدير تدعم في العادة المشاريع الضارة بيئيا واجتماعياأغراض التنمية؛ إذ إن ائتمانات ا

وأعربت منظمات المجتمع المدني عن شـواغلها مـن أن يكـون بعـض الـديون الناجمـة عـن                      - ١٧
، )A/64/289 انظـر (أو غير مشروع    سيئا  معاملات وكالات ائتمانات التصدير مع البلدان النامية        

تقل هــذه الــشواغل ويحــث البلــدان المدينــة علــى إجــراء  ويــشاطر الخــبير المــس. ولــذا ينبغــي إلغــاؤه
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مراجعات عامة شفافة لحسابات جميـع الـديون الـتي تقـدمها وكالـة ائتمانـات التـصدير مـن أجـل                 
 وتمشيا مع مبدأ تقاسم المسؤولية للدائنين والمدينين لمنع حالات الـديون الـتي            .التحقق من طبيعتها  

 أكــده توافــق آراء مــونتيري للمــؤتمر الــدولي لتمويــل  لا يمكــن تحملــها، وتــسويتها، علــى نحــو مــا 
التنمية، فقد دعا أيضا دول المنشأ لوكالات ائتمانات التصدير إلى الاضـطلاع بعمليـات مراجعـة                

  .عامة لحسابات حوافظ الإقراض بالوكالات التابعة لها
  
  وكالات ائتمانات التصدير وحقوق الإنسان  -رابعا   

  تمانات التصدير بحقوق الإنسان التزامات وكالات ائ  -ألف   
وفي هـذا الـصدد، يقـع       . تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن إعمال حقـوق الإنـسان           - ١٨

علــى عاتقهــا تنفيــذ ثــلاث مهــام أساســية هــي احتــرام حقــوق الإنــسان للأفــراد أو الجماعــات،  
مايـة اتخـاذ التـدابير      ويـستتبع مهمـة الح    . وحمايتها، وإعمالها داخل أقاليمهـا أو ولايتـها القانونيـة         

وبالتالي، يجـب علـى     . الكفيلة في جميع الأوقات بألا تقوم أطراف ثالثة بانتهاك حقوق الإنسان          
الدول اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع انتهاك حقوق الإنسان من جانـب أطـراف ثالثـة، والتحقيـق                 

أحكـام قـضائية   فيه والمعاقبة عليـه والانتـصاف منـه مـن خـلال سياسـات وتـشريعات وأنظمـة و            
  ). ١ ، المرفق، المبدأA/HRC/17/31انظر (فعالة 
ويتزايد الاعتراف بأن التزامات الـدول بحقـوق الإنـسان يمكـن أن تمتـد خـارج الحـدود           - ١٩

ــة  ــروف معين ــى       . في ظ ــة، عل ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــوق الاقت ــة الحق ــثلا، شــددت لجن فم
 الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة خـارج نطـاق           الالتزامات القانونيـة للـدول بـاحترام الحقـوق        

وذكـرت اللجنـة في تعليقهـا العـام      . ولايتها القانونية، وتجنب الأعمال التي تـؤدي إلى تقويـضها         
، أنــه يــتعين علــى الــدول الأطــراف، لكــي تمتثــل لالتزاماتهــا الدوليــة، أن تحتــرم التمتــع  ١٤رقــم 

ــا ثالثــة مــن انتــهاك ذلــك الحــق في بلــدان   بــالحق في الــصحة في بلــدان أخــرى، وأن تمنــع أطر   اف
أخرى، إذا كانت تستطيع التأثير على هذه الأطراف الثالثـة بوسـائل قانونيـة أو سياسـية، وفقـا                 

ــساري     ــدولي الـ ــانون الـ ــدة والقـ ــم المتحـ ــاق الأمـ ــرة E/C.12/2000/4(لميثـ وفي . )١٣()٣٩، الفقـ
ــياق ــام ر       س ــة حقــوق الإنــسان، في تعليقهــا الع ، أن علــى الدولــة  ٣١قــم مماثــل، ذكــرت لجن
ــسلطة         الطــرف ــد لأي شــخص يخــضع ل ــا في العه ــصوص عليه ــوق المن ــل الحق ــرم وتكف أن تحت

__________ 
 ١٥ ؛ والتعليـق العـام رقـم      ٣٧ و   ٣٦، الفقرتان   )الحق في الغذاء الكافي   ( عن   ١٢انظر أيضا التعليق العام رقم        )١٣(  

 .٣٤-٣١، الفقرات )الحق في المياه(عن 
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ــك ــا        تلـ ــل إقليمهـ ــدا داخـ ــن متواجـ ــتى وإن لم يكـ ــة، حـ ــيطرتها الفعليـ ــرف أو سـ ــة الطـ  الدولـ
)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، ١٤()١٠ الفقرة( .  

ض حقوق الإنـسان في الخـارج أو الـتي         وهكذا، فإن الدولة التي تؤدي إجراءاتها إلى تقوي         - ٢٠
يؤدي فشلها في تنظيم العناصر الفاعلة الوطنيـة إلى حـدوث انتـهاكات في بلـدان أخـرى تتحمـل                    

 مـن   ١-٢  وإضـافة إلى ذلـك، تلتـزم الـدول، بموجـب المـادة             )١٥(المسؤولية عـن تلـك الانتـهاكات      
ــة،    بتقــديم المــساعدة والتعــاون  العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافي

  .الدوليين بهدف التوصل تدريجيا إلى إعمال الحقوق الواردة بإسهاب في العهد
وفي حين أن الدولة التي ينفذ فيها مـشروع تدعمـه وكالـة ائتمانـات التـصدير تتحمـل                      - ٢١

 المــسؤولية الرئيــسية عــن حمايــة حقــوق الإنــسان للــسكان المحلــيين، فــإن الــدول الــتي تقــع فيهــا   
وكــالات ائتمانــات التــصدير تتحمــل المــسؤولية عــن التنظــيم والإشــراف علــى الأنــشطة الــتي      

ــة     ــات التــصدير الوطني ــتي تملكهــا    (تــضطلع بهــا وكــالات ائتمان ســواء كانــت الحكومــة هــي ال
التي أثّرت سـلبا علـى التمتـع بحقـوق الإنـسان لـسكان الدولـة        ) تصدر تكليف بها أو تنظمها    أو

لممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقـوق الإنـسان والـشركات عـبر              وكما ذكر ا  . المضيفة
الوطنية ومؤسسات الأعمال التجارية الأخرى، فإنه ينبغي للـدول أن تتخـذ خطـوات للحمايـة         
من انتهاكات حقوق الإنسان مـن جانـب المؤسـسات التجاريـة الـتي تملكهـا الدولـة أو تـسيطر                     

ت ملموسة من وكالات الدولة من قبيل وكالات ائتمانـات          عليها، أو التي تتلقى دعماً وخدما     
التصدير ووكالات تأمين أو ضمان الاستثمارات الرسمية، بوسائل منها، عند الاقتـضاء، طلـب              

  ).٤ أ، المرفق، المبدA/HRC/17/31(العناية الواجبة لحقوق الإنسان 
ــشأن الإج ــ      - ٢٢ ــة ب ــة الواجب ــا تمــارس العناي ــادرا م ــتي تتخــذها  غــير أن الحكومــات ن راءات ال

ــا    ــة له ــة التابع ــصدير الوطني ــات الت ــسياسات  . وكــالات ائتمان ــإن ال ــع، ف ــةوفي الواق ــذه التنفيذي  له
الوكالات والقوانين الوطنية التي تنشئها لا تتـضمن في العـادة علـى الإطـلاق إشـارات إلى معـايير                

 بـشأن منـع     لـيس لـدى وكـالات ائتمانـات التـصدير سياسـة واضـحة             أنـه   كمـا   . حقوق الإنـسان  
انتهاكات حقوق الإنسان أو بشأن العناية الواجبة لتحديد الآثار الضارة المحتملة للمـشاريع علـى               

ويفتقر أيضا الكثير من الدول التي تقع فيها وكالات         . حقوق الإنسان والتخفيف من هذه الآثار     
__________ 

تقارير محكمـة العـدل   ، فتوى، يد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلةالآثار القانونية الناشئة عن تشي    انظر أيضا     )١٤(  
 . من النص الإنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤ الدولية لعام

حثت بعض هيئات المعاهدات الدول الأطراف على اتخاذ خطوات لمنع الشركات الخاضعة لولايتها القانونيـة       )١٥(  
 للجنة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة     ١٩يق العام رقم    انظر، مثلا التعل  . من ارتكاب انتهاكات في الخارج    

، والملاحظـات الختاميـة للجنـة القـضاء         ٥٤ ، الفقـرة  (E/C.12/GC/19)،  الحق في الضمان الاجتماعي   والثقافية،  
 .على التمييز العنصري على التقارير المرحلية الرابع والخامس والسادس للولايات المتحدة
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ن الناجمـة عــن  ائتمانـات التـصدير إلى آليـات فعالـة للفـصل في المــزاعم بانتـهاكات حقـوق الإنـسا        
 وعلاوة على ذلك، فإنه نادرا مـا جـري تقييمـات لأثـر              )١٦(المشاريع التي تدعمها هذه الوكالات    

. انتــهاكات حقــوق الإنــسان الناجمــة عــن العمليــات الــتي تــدعمها وكــالات ائتمانــات التــصدير   
ات وإضافة إلى ذلك، غالبـا مـا تكـون جميـع المعـاملات والمـشاريع الـتي تـدعمها وكـالات ائتمان ـ                     

التصدير محمية بأحكام السرية التي تمنع نشرها في أوسـاط الـسكان ولـدى المجتمعـات المحليـة الـتي                    
  . ، مما يقوض مبدأي حقوق الإنسان المتمثلين في الشفافية والمشاركةتتضرريحتمل أن 

وعلــى النحــو الــوارد شــرحه أعــلاه، يمكــن أن تخلــف الأنــشطة الــتي تــدعمها وكــالات   - ٢٣
صدير آثارا خطيرة علـى عـبء الـدين للبلـد وعلـى التنميـة المـستدامة فيـه، وبالتـالي                     ائتمانات الت 

وبالتــالي ينبغــي للــدول كفالــة ألا تــؤدي المــشاريع الــتي تــدعمها مــن خــلال . علــى حيــاة النــاس
وكــالات ائتمانــات التــصدير التابعــة لهــا إلى انتــهاكات حقــوق الإنــسان أو إلى الإســهام في         

 الحكومة بشكل مباشر أو من خلال وكالـة ائتمانـات التـصدير التابعـة               وعندما تخفق . انتهاكها
لها، في ممارسة العناية الواجبة وحماية حقوق الإنسان من التصرف المحتمل الضرر للجهـات مـن    

  .غير الدول، فإنها تخلّ بالتزاماتها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان
صدير بالعناية الواجبة، ينبغي لها إجـراء تقييمـات         وبغية أن تعمل وكالات ائتمانات الت       -٢٤

الأثر على حقـوق الإنـسان وإتاحـة التقييمـات لعامـة الجمهـور، بالتـشاور مـع الـسكان المحتمـل                  
كمــا ينبغــي لهــا الاســتمرار في إجــراء الرصــد   . تــضررهم، قبــل أن تبــتّ في دعــم أي مــشروع  

وبغيـة التأكـد مـن      . حقـوق الإنـسان   المستقل طيلة حيـاة المـشروع وإعـادة تقيـيم المخـاطر علـى               
تلقي الضحايا المحتملين ما يكفي من اهتمام وإنصاف، ينبغـي لوكـالات ائتمانـات التـصدير أن             

وينبغــي للتــشريعات الوطنيــة الــتي . تــضع آليــة تظلّــم مــستقلة وتتــسم بالإنــصاف وعــدم التمييــز 
 أن تــشير أيــضا إلى  لهــذه الوكــالاتالتنفيذيــةتنــشئ وكــالات ائتمانــات التــصدير والــسياسات 

ــسان   ــوق الإن ــايير حق ــشاريع    . مع ــع الم ــيم جمي ــي للوكــالات تقي ــوق  في ضــوءوينبغ ــايير حق  مع
  . مع العملاءوعقودهاالإنسان وترسيخ متطلبات واضحة للعناية الواجبة في سياساتها 

وتتحمل الشركات الخاصة المدعومة ماليا مـن وكـالات ائتمانـات التـصدير المـسؤولية                  - ٢٥
من الجـدير بالـذكر     و. ن الأثر الذي تخلفه الأنشطة التي تضطلع بها على حقوق الإنسان          أيضا ع 

، علـى مـسؤولية الـشركات عـبر         ٨/٧في هذا الصدد أن مجلس حقوق الإنسان يؤكد في قراره           

__________ 
، أنشأت شركة الاستثمار الخاص الخارجي، التي تعمل بوصفها وكالة ائتمان للتـصدير،             في الولايات المتحدة    )١٦(  

ويـزود المكتـب المجتمعـات المحليـة،        . مكتبا للمساءلة لتقييم واستعراض الشكاوى بشأن المشاريع التي تـدعمها         
رفع الـشكاوى،   التي قد تتأثر جراء مشروع بصورة مادية أو مباشرة أو سلبية، وأصحاب المشروع، بوسيلة ل              

 .http://www.opic.gov/doing-business/accountabilityانظر . بشكل مستقل عن عمليات الشركة
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انظـر أيـضا قـرار      (الوطنية وغيرها من المؤسـسات التجاريـة عـن احتـرام جميـع حقـوق الإنـسان                  
 أيضا أن لجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة     ويجدر بالذكر ). ١٧/٤مجلس حقوق الإنسان    

والثقافية شـددت علـى أنـه ينبغـي للجهـات الخاصـة الوطنيـة وعـبر الوطنيـة متابعـة أنـشطتها في                        
  .)٢٠ ، الفقرةE/C.12/1999/5(إطار مدونة لقواعد السلوك تؤدي إلى احترام هذه الحقوق 

لية تجاه المجتمع المحلي في كفالة ألا تـؤدي أنـشطتها       وتضطلع الشركات الخاصة بالمسؤو     - ٢٦
 مــع المــسيئين، وفي ؤإلى انتــهاك حقــوق الإنــسان، ســواء بــشكل مباشــر أو مــن خــلال التواط ــ  

ــا         ــد وقوعهـ ــها عنـ ــف منـ ــسان أو التخفيـ ــوق الإنـ ــضارة بحقـ ــار الـ ــوع الآثـ ــع وقـ ــسعي لمنـ . الـ
)A/HRC/17/31 ــدأ ــذكر  ). ١٣، المرفــق، المب الخــاص للأمــين العــام المعــني   أن الممثــل ويجــدر بال

بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، شـدد علـى أن               
الشركات تـضطلع، إضـافة إلى امتثالهـا للقـوانين الوطنيـة، بمـسؤولية أساسـية في احتـرام حقـوق                   

  ). A/HRC/11/13 انظر(الإنسان، إذ إن هذا هو ما يتوقعه المجتمع أساسا من الشركات 
وتتطلب هذه المسؤولية التزاما سياسـاتيا بالامتثـال لمعـايير حقـوق الإنـسان المتأصـلة في                 - ٢٧

الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وبالعناية الواجبة الخاصة بحقـوق الإنـسان، وتـوفير              
ا الـشركات   وينبغي للعنايـة الواجبـة الـتي تبـذله        . آليات تظلّم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان     

 بالآثـار الـسلبية     يـة وعتأن تنطوي على عدد من الخطوات التي يجـب علـى الـشركات اتخاذهـا لل               
ويجب على الشركات، بغيـة تـسيير      . ها، والتخفيف منها، ومعالجتها   ئعلى حقوق الإنسان ودر   

أعمالها مع بذل العناية الواجبة، أن تنظـر في الـسياق الـذي تعمـل فيـه، وفي أثـر أنـشطتها؛ عـن                        
طريق إجراء تقييمات للأثر على حقوق الإنسان، وفي سلوك العلاقات المتصلة بتلـك الأنـشطة               

وينبغــي ). ١٧ ، المرفــق، المبــدأA/HRC/17/31(لتفــادي التواطــؤ في انتــهاكات حقــوق الإنــسان 
أيــضا أن تــشارك مــع المجتمعــات المحليــة الــتي يحتمــل تــضررها، مــن خــلال الاســتمرار في إجــراء  

  .وفير المعلوماتالمشاورات وت
وقـد أكـد الممثـل    .  الانتهاكات بالفعـل، ينبغـي تـوفير آليـة تظلّـم للـضحايا        وقوع وعند  - ٢٨

الخــاص أن الوصــول إلى وســائل الانتــصاف يــضطلع بــدور هــام في مــسؤولية الــشركات عــن     
وينبغي أن تنشئ الشركات آليات للـتظلم مـن قبيـل خطـوط الاتـصال      . احترام حقوق الإنسان 

ــن        المباشــر م ــ ــضحايا والوســطاء م ــشارية لل ــوفير الخــدمات الاست ــشكاوى، وت ــع ال ن أجــل رف
  .الخبرة ذوي

  
  آثار وكالات ائتمانات التصدير على حقوق الإنسان  -باء   

رغم أنه يصعب الحصول علـى معلومـات دقيقـة عـن المـشاريع الـتي تـدعمها وكـالات                      - ٢٩
لــك الوكــالات، فقــد وثَّقــت تقــارير ائتمانــات التــصدير، نظــراً للــسرية الــتي تعمــل بهــا معظــم ت
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وتفيد التقـارير أن أنـشطة الـشركات        . عديدة الآثار الضارة لهذه المشاريع على حقوق الإنسان       
ــهاكات لحقــوق       ــدة إلى انت ــصدير أدت في مناســبات عدي ــات الت ــدعمها وكــالات ائتمان ــتي ت ال

ة، والإخـلاء وإعـادة   الإنسان، مثل مضايقة الأقليات العرقية، واحتلال أراضي الشعوب الأصـلي   
التوطين القسريين، وانعدام التعـويض، وتـدمير أسـباب المعيـشة في الريـف، وانتـهاكات حقـوق             
ــاة والــسلامة الجــسدية، والتــسليح المتزايــد، والقمــع الــذي تمارســه      العمــال، والتهديــدات للحي

وقـصور  الدولة، واسـتبعاد النـساء مـن التـشاور، وفـرض قيـود علـى حريـة التعـبير والاجتمـاع،                  
ــول      ــود علـــى الوصـ ــشروع، وفـــرض القيـ ــأثرين بالمـ ــع الأشـــخاص المتـ ــشاور مـ ــشاركة والتـ المـ

  . )١٧(العدالة إلى
  

  الشواغل الأخرى  -جيم   
ــضاً     أدت  - ٣٠ ــصدير أي ــات الت ــدعمها وكــالات ائتمان ــتي ت ــشطة ال ــور شــواغل  الأن  إلى ظه

 دعـوات منظمـات     وقد قاومت معظم تلـك الوكـالات      . أخرى بشأن انعدام الشفافية والمساءلة    
المجتمــع المــدني لنــشر المعلومــات، زاعمــة أنهــا معفــاة مــن متطلبــات الــشفافية بــسبب الحــساسية    

  .التجارية والدولية لنشاطاتها وبسبب قاعدة السرية التي تحميها
ورغــم أن تــوافر المعلومــات عــن عمليــات الوكــالات يختلــف مــن بلــد إلى آخــر، تعتــبر    - ٣١

متـأخرة في آليـات الـشفافية والمـساءلة الـتي تـستخدمها الوكـالات               وكالات ائتمانات التـصدير     
وهــذا يقــوِّض أي محــاولات لــضمان تقــديم الوكــالات ائتمانــات موثــوق بهــا، . العامــة الأخــرى

والواقـع أن معظـم   . وتتحرى في تصرفها العناية الواجبة وتحترم حقوق الإنـسان والمعـايير البيئيـة      
معلومات بشأن الآثار الاجتماعيـة والبيئيـة الـسلبية المحتملـة     الوكالات غير ملزمة بالإفصاح عن   

وبعــض الوكــالات لا تكــشف عــن المعلومــات ذات الــصلة إلا بعــد   . للمــشاريع الــتي تــدعمها 
  .الموافقة على الصفقة وشريطة الحصول على إذن العميل

ــساءلة في عمليـــات وكـــالات ائتمانـــات التـــصدير      - ٣٢ ــدام الـــشفافية والمـ ــأن انعـ ومـــن شـ
يعــرِّض حكومــات بلــدانها وبــشكل غــير مباشــر دافعــي الــضرائب لتلــك الحكومــات لخطــر     نأ

الاشتراك في مساندة مشاريع قد تسفر عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وتواطؤ مع الممارسـات              
ولأن . الفاســدة، ومــشاركة في أنــشطة الأنظمــة الــتي لا تخــضع للمــساءلة وفي التــدهور البيئــي   

ير تعتبر كيانات عامة أو شبه عامة، تقع على عاتقها مـسؤولية إعـلام         وكالات ائتمانات التصد  
  .دافعي الضرائب بأي مخاطر من هذا القبيل

__________ 
 .Norlen et alو) ٧انظـر الحاشـية   (، Watson, ed. Race to the Bottom, Take IIانظـر، علـى سـبيل المثـال،       )١٧(  

Unusual Suspects ،) ١انظر الحاشية.(  
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وتشير تقارير منظمات المجتمع المدني إلى أن المشاريع التي تـدعمها وكـالات ائتمانـات                 - ٣٣
د أصـبحت رشـوة     ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، فق ـ    . التصدير تعرف بتورطها في قضايا فساد     

ــدان         ــشار في البل ــصادراتها ممارســة واســعة الانت ــود ل ــأمين عق ــن أجــل ت ــب م ــسؤولين الأجان الم
في   كعمولات وتـدرج في قيمـة العقـد الـذي يغطيـه الـضمان أو             ىوتعامل الرشاو .)١٨(الصناعية

  .)١٨(تعويضات المصدِّرين في الحالات التي تلعب التأمينات دوراً فيها
ع المدعومــة مــن وكــالات ائتمانــات التــصدير أيــضاً بــدعمها الــسابق    وتُعــرف المــشاري  - ٣٤

فعلــى ســبيل المثــال قــدم مــصرف التــصدير والاســتيراد في  . لأنــشطة أنظمــة لا تخــضع للمــساءلة
الولايــات المتحــدة قروضــاً وضــمانات لمــشروع محطــة باتــان الكهربائيــة النوويــة في عهــد نظــام   

ام ســوهارتو، قــدمت وكالــة ائتمانــات التــصدير  وفي عهــد نظــ. فردينانــد مــاركوس في الفلــبين
ــاً لـــدعم صـــفقة تـــشتري   ــديثها،   إالألمانيـــة تأمينـ ــفناً ألمانيـــة وتقـــوم بتحـ ندونيـــسيا بموجبـــها سـ

. )١٩(اســتخدمت هــذه الــسفن في نهايــة الأمــر في الــصراع الــداخلي المــسلح في إندونيــسيا   وقــد
كــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى   في الممل فقــد وافقــت إدارة ضــمان ائتمانــات التــصدير ،وبالمثــل

 على إصدار ضمان يتعلق ببيع طـائرات مقاتلـة مـن طـراز هـوك لـسلاح الجـو               وأيرلندا الشمالية 
ــامي    ــوهارتو في عـ ــام سـ ــد نظـ ــد أن الجـــيش  . ١٩٩٦  و١٩٩٣الإندونيـــسي في عهـ ــد أفيـ وقـ

  .)٢٠(١٩٩٩الإندونيسي استخدم هذه الطائرات المقاتلة ضد قرى تيمور الشرقية في عام 
ــشاريع         - ٣٥ ــصدير قروضــاً وضــمانات لم ــات الت ــديم وكــالات ائتمان ــشكل تق ويمكــن أن ي

الصناعات الاستخراجية مثل قطـع الأخـشاب، والتعـدين والغـاز والـنفط عبئـا هـائلاً علـى بيئـة                   
وتجـازف مثـل هـذه      . لـى حيـاة مجتمعاتهـا     المنطقة التي تنفذ فيها مثـل هـذه المـشاريع، وكـذلك ع            

المــشاريع بإحــداث تــدهور بيئــي، وتلــوث في التربــة والمــاء والهــواء، وتــدمير للموائــل وانبعــاث    
غــازات الاحتبــاس الحــراري، وإزالــة للغابــات، فــضلاً عــن التــصحر وتــدهور التربــة والاعتمــاد   

وقـد تـؤثر   . غير المنـاخ العـالمي    طويل الأمد على الوقود الأحفوري، وتقود في نهاية المطاف إلى ت          
هـذه الــتغيرات البيئيــة بـدورها علــى صــحة الـسكان المحلــيين، فيزيــد خطـر الإصــابة بالــسرطان،     

__________ 
  )١٨(  Dieter Frisch, “Export credit insurance and the fight against international corruption,” 

Transparency International Working Paper (Transparency International, 1999،   وتتــــــوفر مــــــن الــــــرابط  :
www.odiousdebts.org/odiousdebts/index.cfm?DSP=content&ContentID=2366. للمزيــد عــن ضــعف التقــدم 

ــة     ــشفافية الدولي ــشركات في الفــساد، انظــر أيــضاً، منظمــة ال  Transparency:المحــرز في التــصدي لمــشاركة ال

International, Transparency in Reporting on Anti-Corruption: A Report on Corporate Practices, (2009).  
 EURODAD(:“Skeletons in the cupboard illegitimate debt( الشبكة الأوروبية المعنية بالديون والتنمية انظر  )١٩(  

claims of the G7”, (2007).  
  )٢٠(  Hildyard, “Snouts in the trough”)  ٧انظر الحاشية.(  
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ويمكن أن تـؤثر أيـضاً علـى وصـول النـاس            . وأمراض الجلد والرئة وغيرها من المشاكل الصحية      
المحليــة ولا ســيما إلى مـصادر الــرزق، فتحــد مــن أمنــهم الغــذائي وتــؤدي إلى تــشريد المجتمعــات  

  .الشعوب الأصلية من أوطانها التقليدية
. وكما ذُكر أعلاه، تلعب وكالات ائتمانات التـصدير دوراً هامـاً في الاقتـصاد العـالمي            - ٣٦

وينطوي هذا الدور على مسؤولية إضـافية تتحملـها الوكـالات الـتي تـدعم مـشاريع في البلـدان               
ــة، وهــي الــشفافية والخــضوع للمــساءل     ــذل العنايــة الواجبــة في تــصريف الأعمــال،     النامي ة وب

ومـن  . وكذلك التقيد الصارم بالمعايير المتفق عليها دوليـاً بـشأن حقـوق الإنـسان وقـضايا البيئـة             
المؤســف أن معظــم وكــالات ائتمانــات التــصدير الــتي تــدعم المــشاريع في دول ناميــة بوصــفها    

ــها      ــة ومهمت ــة إنمائي ــديها ولاي ــيس ل ــل عامــة، ل ــشجيع اســتثمارات   هيئــات تموي ــدة هــي ت الوحي
وصادرات الشركات الخاصة، وكثيراً ما يكـون ذلـك علـى حـساب حقـوق الإنـسان والتنميـة                   

  .)٢١(المستدامة في البلدان التي يجري فيها دعم المشاريع
، )A/HRC/17/37/Add.1(سـتراليا   أوقد ألمـح الخـبير المـستقل في تقريـره عـن مهمتـه في                  - ٣٧

رأي القائـل بـأن غيـاب متطلبـات الـشفافية يـثير تـساؤلات خطـيرة بــشأن         إلى تأييـده الكامـل لل ـ  
خضوع وكـالات ائتمانـات التـصدير إلى المـساءلة أمـام دافعـي الـضرائب في دول المنـشأ وأمـام            

فـالقروض الـتي يغطيهـا ضـمان مـن       . مواطني البلدان النامية التي تدعم الوكـالات مـشاريع فيهـا          
ير أو تلك التي تضمنها حكومات البلدان التي يجـري فيهـا     حكومة منشأ وكالة ائتمانات التصد    

ولـذلك مـن المعقـول      . تنفيذ مشاريع تدعمها الوكـالات، هـي مـسائل تـشغل اهتمـام الجمهـور              
نتوقــع تقيــد الهيئــة العامــة أو الهيئــة الــتي تمولهــا الحكومــة بمتطلبــات الــشفافية وعملــها بآليــات  أن

  .واضحة للمساءلة
تقل أن وكالات ائتمانات التصدير ينبغي أن تُطالب بالكـشف العلـني        ويرى الخبير المس    - ٣٨

ــذها،       ــيم المــشاريع واتخــاذ القــرارات وتنفي عــن المعلومــات المتعلقــة بأنــشطتها، بمــا في ذلــك تقي
وإجــراء تقييمــات لأثــر قــرارات تمويلــها علــى حقــوق الإنــسان، بالإضــافة إلى إجــراء تقييمــات  

بغـي أن تكـون أي قيـود تفـرض علـى كـشف المعلومـات محـددة                  وين. للآثار البيئية والاجتماعية  
ومن شأن ذلك أن يسمح لوكالات ائتمانات التـصدير باتخـاذ قـرارات             . تحديداً واضحاً ودقيقاً  

  .مسؤولة ومستنيرة عن المشاريع التي تدعمها

__________ 
 ,Jubilee Australia, Risky Business: Shining a Spotlight on Australia’s Export Credit Agency (Sydneyانظـر   )٢١(  

Australia, 2009( من النص الإنكليزي١٠، الصفحة .  
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ــشفافية والمــساءلة، كجــزء مــن سياســات الوكــالات       - ٣٩ وبالإضــافة إلى اعتمــاد آليــات ال
تها، تتحمل الكيانات التابعة للدولـة مثـل الهيئـات التـشريعية الوطنيـة والمكاتـب الوطنيـة                 وإجراءا

ــام بالرصــد المــستمر لأنــشطة وكــالات ائتمانــات التــصدير،      لمراجعــة الحــسابات مــسؤولية القي
ــة لبلادهــا       ــسياسات الإنمائي ــة وال ــسياسات المــساعدة الأجنبي ــشطتها ل ــضمان عــدم تقــويض أن ل

وتتطلب هـذه الـشواغل المتعلقـة بحقـوق الإنـسان           . ا في مجال حقوق الإنسان    التزامات بلاده  أو
  .مزيداً من التحقيق

  
  التنظيم الدولي لأنشطة وكالات ائتمانات التصدير  -خامسا  

ــدان       - ٤٠ ــة في الميـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــار منظمـ ــالات ائتمانـــات التـــصدير في إطـ ــنظَّم وكـ تُـ
ويـضع الترتيـب الإطـار    . “تـصدير المدعومـة رسميـاً   ترتيـب ائتمانـات ال  ”الاقتصادي مـن خـلال      

ــشفافية إلى         ــضباط وال ــك بهــدف إدخــال الان ــصدير، وذل ــات الت ــوفير ائتمان ــالي لت ــانوني والم الق
ويركــز الترتيــب أساســاً علــى قــضايا مثــل الحــدود الــدنيا للفائــدة . عمليــات ائتمانــات التــصدير

ات الإبـلاغ المـشتركة، والمـدة القـصوى         والدفعات المقدمة، والجداول الموحدة للسداد، وإجراء     
  .للائتمان وكذلك الانضباط والشفافية في استخدام المعونات المشروطة

بالإضافة إلى ذلك، توفر الفرقة العاملة المعنية بائتمانـات التـصدير وضـمانات الائتمـان                 - ٤١
لاقتــصادي، محفــلاً ، التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان ا )مجموعــة ائتمانــات التــصدير(

لمناقــشة المــسائل غــير الماليــة مثــل الفــساد والبيئــة والمنافــسة والتفــاوض علــى المبــادئ التوجيهيــة   
  .المشتركة غير الملزمة، وتحسين التعاون بين المتنافسين

ــذي        - ٤٢ ــات والاســتثمارات، ال ــأمين الائتمان ــدولي لوكــالات ت ــضاً الاتحــاد ال ــضطلع أي وي
ولكن دوره يقتـصر    . بالتعاون الدولي بشأن السياسة الائتمانية للتصدير     يعرف باسم اتحاد بيرن     

ويـضم اتحـاد    . على تبادل المعلومات بشأن المشترين الأجانب بغرض الحد من المخاطر التجارية          
بيرن وكالات ائتمانات تصدير، ليس فقط من منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي            

وهــو يــشمل أيــضاً كيانــات خاصــة تقــدم التــأمين   . ات الناشــئةبــل أيــضاً مــن بعــض الاقتــصاد 
وتحتوي المبادئ التوجيهية لاتحاد بـيرن والـتي     . لائتمانات التصدير والاستثمار بدون ولاية عامة     

تنطبق على جميع الأعضاء إشارات غامضة إلى قـضايا مثـل الحـساسية البيئيـة ومكافحـة الفـساد         
  .وتشجيع الشفافية

معظم وكالات ائتمانات التصدير في منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان            وقد اعتمدت     - ٤٣
وتتطلب مثل هذه الـسياسات     . الاقتصادي سياسات تتعلق بالأثر البيئي والاجتماعي لأنشطتها      

  .عادة عمليات لتقييم الأثر البيئي
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ت ، اعتمـدت منظمــة التعـاون والتنميـة في الميــدان الاقتـصادي توصــيا    ٢٠٠٣وفي عـام    - ٤٤
مجموعة ائتمانات التصدير بشأن الـنُهُج المـشتركة المتعلقـة بالبيئـة وائتمانـات التـصدير المدعومـة                  

وتتطلــب الــنُهُج المــشتركة مــن الحكومــات ووكــالات  . رسميــاً، والــتي تعــرف بــالنُهُج المــشتركة
 ائتمانــات التــصدير أن تــستعرض المــشاريع مــن حيــث أثرهــا البيئــي المحتمــل، وأن تقيِّمهــا وفقــاً 

، اسـتكملت منظمـة التعـاون       ٢٠٠٧يونيـه   /وبعد إجراء استعراض في حزيران    . للمعايير الدولية 
والتنمية في الميدان الاقتـصادي التوصـية المتعلقـة بـالنُهُج المـشتركة، مناديـة بالمزيـد مـن الكـشف                

ب وتتطل ـ. العلني عن المعلومات، وبزيادة تبادل المعلومات لتعزيز تكافؤ الفرص بـين الوكـالات            
القواعد أيضاً الامتثال للمعايير البيئية في البلد المضيف، وفحص وتصنيف الآثـار البيئيـة المحتملـة              
وإجراء تقييم للأثر البيئي للمشاريع الـتي يحتمـل أن يكـون لهـا أثـر بيئـي سـلبي ملحـوظ، فـضلاً                   

ير عن فحص المشاريع في ضوء سياسـات الـضمانات الـتي وضـعها البنـك الـدولي، أو إزاء معـاي                    
  . الأداء لمؤسسة التمويل الدولية عند الاقتضاء

فهـي أولاً توصـية غـير       . وبالرغم من ذلـك يـشوب الـنُهُج المـشتركة عـدد مـن العيـوب                 - ٤٥
، وهــو يــسمح لوكــالات ائتمانــات )١٣المــادة (وثانيــاً، تحتــوي علــى بنــد عــدم التقيــد  . ملزمــة

ا قــررت ذلــك، شــريطة إبــلاغ التــصدير الأعــضاء بالانــسحاب مــن تطبيــق أي معيــار كــان، إذ 
ثالثــاً، تنطبــق الــنُهج المــشتركة حاليــاً فقــط علــى . )٢٢(وتبريــر ذلــك لمجموعــة ائتمانــات التــصدير

  .ائتمانات التصدير المدعومة رسمياً والتي تكون فترة سدادها سنتان أو أكثر
 الـذي   من الجدير بالملاحظة أن الـنُهج المـشتركة لا تـشير إلى حقـوق الإنـسان، الأمـر                 و  - ٤٦

ــة           ــبر الوطني ــشركات ع ــسان وال ــوق الإن ــسألة حق ــني بم ــام المع ــين الع ــل الخــاص للأم ــع الممث دف
ومؤسسات الأعمال التجارية الأخـرى، إلى التوصـية بـأن تقـر الـنُهج المـشتركة بـشكل واضـح                    
ــة للمؤســسات والأســواق،        ــصر حاســم في الاســتدامة الاجتماعي ــسان كعن ــوق الإن ــة حق بأهمي

ر وكـالات ائتمانـات التـصدير في تـشجيع مـسؤولية الـشركات تجـاه                تعترف صـراحة بـدو     وأن
وقد اقترح الممثـل الخـاص أيـضاً أن تنظـر منظمـة التعـاون والتنميـة              .)٢٣(احترام حقوق الإنسان  

__________ 
.  مــن الــنص الإنكليــزي١٢ الــصفحة ،)٣انظــر الحاشــية (، Wainwright ed. Exporting Destruction: انظــر  )٢٢(  

-http://www.oekb.at/en/export-services/transparency-compliance/environment/oecd-commonأيـــضاً  انظـــر

approaches/pages/default.aspx.  
انظر بيـان جـون رجـي الممثـل الخـاص للأمـين العـام المعـني بمـسألة حقـوق الإنـسان والـشركات عـبر الوطنيـة                        )٢٣(  

ام اجتماع مجموعـة ائتمانـات      الذي ألقاه أم  “ إشراك وكالات ائتمانات التصدير في احترام حقوق الإنسان       ”
 Special.٢٠١٠يونيـه  / حزيـران ٢٣التصدير التابعة لمنظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي، بـاريس      

Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and 

other business enterprises, John Ruggie, “Engaging export credit agencies in respecting human rights,” 

statement at the OECD Export Credit Group Common Approaches Meeting, Paris, 23 June 2010.  
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في الميدان الاقتصادي في بناء قدرات وكالات ائتمانات التصدير في مجال حقـوق الإنـسان مـن                 
لإنـسان يعمــل علـى تطـوير أدوات مناسـبة لوكــالات     خـلال إنـشاء فريـق عامــل معـني بحقـوق ا     

ائتمانات التـصدير لكـي تبـذل العنايـة الواجبـة في مـا يتعلـق بحقـوق الإنـسان، ويـساعد في بنـاء               
ــا   ــة وكفاءته ــدتها المعرفي ــيم      . )٢٣(قاع ــة بتقي ــو الدولي ــة العف ــك، أوصــت منظم وبالإضــافة إلى ذل

ر وفقاً للمعـايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان،          المشاريع المدعومة من قبل وكالات ائتمانات التصدي      
لمنــــع المــــشاريع مــــن التــــسبب في انتــــهاكات لحقــــوق الإنــــسان أو المــــساهمة في مثــــل هــــذه  

  .ويؤيد الخبير المستقل هذه التوصيات بشكل كامل. )٢٤(الانتهاكات
وفي ما يتعلق بالفساد، أصدرت مجموعة ائتمانـات التـصدير بيـان عمـل بـشأن الرشـوة            - ٤٧
، وتحويلـه بعـد     ٢٠٠٦انات التصدير المدعومة رسمياً، وقد جرى تنقيح هذا البيان في عـام             وائتم

ــصادي      ــدان الاقت ــة في المي ــاون والتنمي ــة التع ــك إلى توصــية لمنظم ــدور   . ذل ــرف التوصــية ب وتعت
وكالات ائتمانات التصدير في مكافحة الفساد وتوصي باتخاذ تـدابير مناسـبة لـردع الرشـوة في                 

لية، بما في ذلك إعلام المصدِّرين طالبي الائتمان بالنتائج القانونية للرشـوة، وطلـب            عملياتها الدو 
إعلان بعدم مشاركة المصدِّرين في عمليات رشوة، وطلب معلومات عن تهم الفـساد الـسابقة،               
وطلب الكشف عن معلومات بشأن رسوم الوكلاء وعمـولاتهم، والتحقـق مـن سـجل الزبـائن                

ظر التي تصدرها المؤسسات المالية الدولية، وإيقـاف المـشاريع في الحـالات      المحتملين في قوائم الح   
  .)٢٥(التي توجد فيها دلائل على الرشوة

وعلى الرغم من هذه الجهود المحدودة، لا تـزال عمليـات وكـالات ائتمانـات التـصدير                   - ٤٨
 المنظمــة للــشفافية تفتقــر كــثيراً إلى التنظــيم علــى المــستوى العــالمي، ولا تــزال المعــايير والقواعــد 

  .والتأثيرات على البيئة وحقوق الإنسان غير كافية في معظم الحالات
  
  مسؤولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة لوكالات ائتمانات التصدير  -سادسا  

يمكن التمييز بين وكالات ائتمانات التصدير، كوكالات مدعومة رسميا، والمؤسـسات             - ٤٩
 إذ تضطلع الوكالات، سـواء كانـت مملوكـة للحكومـة أو مكلفـة بولايـة                 .المالية الخاصة البحتة  

وتنفــذ جميــع . منــها، بوظائفهــا بموجــب القــوانين أو الأنظمــة الوطنيــة الــتي تــنص علــى ولاياتهــا 
. وكالات ائتمانـات التـصدير بعـض العمليـات نيابـة عـن حكوماتهـا وبـدعمها وتحـت مراقبتـها                    

__________ 
 submission ofانظر تقرير منظمـة العفـو الدوليـة بـشأن اسـتعراض التوصـية المنقحـة المتعلقـة بالنـهج المـشتركة            )٢٤(  

Amnesty International review of the revised recommendation on the common approaches)  انظــر
  ).٧ الحاشية

  )٢٥(  Wainwright, ed., Exporting Destruction،)  ١٥ الصفحة ،)٣انظر الحاشية.  
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ــة بــين الدول ــ   ــةوهــذا مــا ينــشئ صــلة قانوني ــة أيــضا في اتحــادات  . )٢٦(ة والوكال وتــتحكم الدول
القطاعين الخـاص والعـام الخاصـة لوكـالات ائتمانـات التـصدير مـن خـلال التـرخيص لعملياتهـا                     

ونتيجة لهذه الصلة القانونية، يمكـن القـول بـأن أي انتـهاك للقـانون الـدولي                 . وتمويلها وتنظيمها 
مسؤولية دولـة المنـشأ وسينـسب العمـل غـير      ترتكبه وكالة ائتمانات تصدير سيتسبب في نشوء  

  . المشروع الذي ترتكبه وكالة ائتمانات التصدير إلى تلك الدولة
 مـن مـشروع     ٥ و   ٤وتأييدا لهذا الرأي، تجدر الإشـارة إلى أنـه وفقـا لأحكـام المـادتين                  - ٥٠

سب إلى  مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا، ين ـ                 
الدولة بموجب القانون الدولي سلوك أي جهاز من أجهزتها، مهمـا كانـت المهـام الـتي يـضطلع                   
بها أو المركز الذي يشغله، وأي جهـاز غـير مـرتبط بالدولـة مخـول بموجـب قـانون تلـك الدولـة                    

وعلاوة علـى ذلـك   . لممارسة سلطة حكومية معينة، ويتصرف بهذه الصفة في تلك الحالة المعينة        
راض المسؤولية الدولية وتمشيا مع مبدأ وحدة الدولة، يمكن اعتبار الأفعـال غـير المـشروعة                ولأغ

التي تقوم بها أي وحدة من وحدات الدولة أو الأفعال التي تمتنع عن القيام بها بوصفه فعـلا مـن        
وهــذا يعــني أن الأفعــال غــير المــشروعة وامتنــاع وكــالات ائتمانــات ). A/65/10(أفعــال الدولــة 

صدير التي هي أجهـزة تابعـة للدولـة عـن القيـام بأفعـال يمكـن أن تنـسب إلى الدولـة بموجـب                         الت
ومـــن الواضـــح أن وكـــالات ائتمانـــات التـــصدير المنـــشأة . القـــانون الـــدولي لمـــسؤولية الدولـــة

كوكالات تابعة للدولة أو إدارات حكومية هي سلطات عمومية، ولذلك فإن الدولـة تتحمـل               
وعلـى غـرار ذلـك،      .  فهي مملوكة بالكامل للدولة وتعمل تحـت إشـرافها         .المسؤولية عن أعمالها  

قــد تــدار علــى نحــو مــستقل وكــالات ائتمانــات التــصدير المنــشأة كــشركات مــستقلة مملوكــة    
ــوزارة التجــارة         ــة ك ــشطتها تخــضع في آخــر المطــاف لإشــراف إدارة حكومي ــة، لكــن أن للدول

الثانية من وكالات ائتمانات التصدير علـى أنهـا       ولذلك، يمكن أيضا اعتبار هذه الفئة       . المالية أو
وعلى الرغم مـن تمتـع الـشركات الخاصـة أو اتحـادات القطـاعين العـام                 . خاضعة لسيطرة الدولة  

والخاص التي تنتمي إلى الفئة الثالثة باستقلالية أكـبر، فـإن الدولـة تحـتفظ بـبعض الـسيطرة علـى                     
وافقة على النفقات الكبيرة، أو الرقابـة، أو وضـع          عملياتها من خلال التنظيم، أو التمويل، أو الم       

وفي كـــثير مــن الحـــالات، تتطلــب القــرارات النهائيـــة بــشأن عمليـــات     . المعــايير والإجــراءات  
وعمومـا، فـإن اشـتراك      .  الخاصـة موافقـة وزارة أو لجنـة وزاريـة          -الشركات الخاصة أو العامـة      

ــا    ــة في أنـــشطة وكـــالات ائتمانـــات التـــصدير هـــو عامـــل شـ ئع ولا يمكـــن التقليـــل مـــن  الدولـ
  . كثيرا شأنه

__________ 
 Özgür Can and Sara L. Seck, “The legal obligations with respect to human rights and export creditانظـر   )٢٦(  

agencies”, paper prepared for ECA#Watch, Halifax initiative and ESCR-Net متـاح  ٢٠٠٦يوليـه  /، تمـوز ،
  .www.halifaxinitative.org/updir/ECAHRlegalFINAL.pdf: على الموقع الشبكي
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وتمــشيا مــع قــانون مــسؤولية الدولــة، يجــب علــى الحكومــات أن تــضمن عــدم انتــهاك      - ٥١
وكالات ائتمانات التصدير الوطنية للالتزامـات القانونيـة الدوليـة، بمـا في ذلـك القـانون الـدولي               

ريع الـشركات الخاصـة الـتي      فعندما لا تراعي وكالة ائتمانات تصدير أثر مـشا        . لحقوق الإنسان 
تدعم على حقوق الإنسان أو لا تتخذ خطوات من أجل التخفيف منه، فهي تخـاطر بالتـسبب                 
ــاوزات        ــدوث تجـ ــة حـ ــدولي في حالـ ــانون الـ ــات القـ ــهاك التزامـ ــن انتـ ــة عـ ــسؤولية الدولـ في مـ

)A/HRC/17/31    ويتطلب أيـضا واجـب الـدول بموجـب القـانون الـدولي أن             ). ٤، المرفق، المبدأ
فل عـدم تـسبب أعمالهـا أو أعمـال أجهزتهـا، بمـا في ذلـك وكـالات ائتمانـات التـصدير، في                        تك

  . ضرر لدولة أخرى
وتتحمل الدولة أيضا مسؤولية دولية عن التواطؤ في أفعال غير مشروعة لدولـة أخـرى              - ٥٢

وعليـه، إذا دعمـت     ). ١٦، المـادة    A/56/10(إذا كانت على علم بظروف الفعل غـير المـشروع           
لة ائتمانات تصدير مشروع شركة في بلد يسمح للشركة بالعمـل بطريقـة تنتـهك القـانون              وكا

الدولي لحقوق الإنسان، يمكـن أن تعتـبر دولـة المنـشأ مـسؤولة عـن مـساعدة الدولـة المـضيفة في                       
  .)٢٧(ارتكاب الفعل غير المشروع

لـى أن الدولـة     ويؤكد التعليق على الجزء الأول من الفصل الثاني مـن مـشروع المـواد ع                - ٥٣
قد تكون مسؤولة عن الآثار المترتبة على سـلوك أطـراف خاصـة، إذا لم تتخـذ التـدابير اللازمـة              

وكمــا ذكــر أعــلاه، مــن واجــب الــدول بموجــب القــانون  ) A/56/10(لمنــع وقــوع تلــك الآثــار 
الدولي لحقوق الإنسان تنظيم أنـشطة الأطـراف الثالثـة مـن أجـل تـوفير الحمايـة مـن انتـهاكات                       

وبالمثل، في سياق مسؤولية أنشطة الشركات عبر الوطنية، من الواجـب علـى             . وق الإنسان حق
الـــدول تـــوفير الحمايـــة مـــن انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان الـــتي ترتكبـــها الـــشركات المحليـــة في  

  . )٢٨(الأجنبية البلدان
  

  الاستنتاجات والتوصيات  -سابعا   
ئتمانات التـصدير أثـر سـلبي علـى         قد يترتب على المشاريع التي تدعمها وكالات ا         - ٥٤

وفي كثير من الأحيان، تفتقد     . التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في البلدان التي تنفذ فيها        
__________ 

) ٢انظـر الحاشـية    (”Keenan, “Export credit agencies and the international Law of human rightانظـر    )٢٧(  
 Can and Seck, “The legal obligations with respect وانظـر كـذلك   .  من النص الإنكليزي٧-٣الصفحات 

to human rights and export credit agencies”, pp. 4-8 .  
 مـن  ١٠، الـصفحة  ”Keenan, “Export credit agencies and the international law of human rightsانظـر    )٢٨(  

 Can and Seck, “The legal obligations with respect to human rights andوانظـر كـذلك   . الـنص الإنكليـزي  

export credit agencies” من النص الإنكليزي١٢، الصفحة  .  
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ــارات البيئيــة          ــو كــاف الاعتب ــى نح ــشفافية ولا تُــدخل عل ــات التــصدير ال ــالات ائتمان وك
د وكــالات وتعــ. والاجتماعيــة واعتبــارات حقــوق الإنــسان في قراراتهــا الخاصــة بالتمويــل  

ــزة        ــة، أجه ــسؤولية الدول ــدولي لم ــانون ال ــا، بموجــب الق ــة رسمي ــصدير المدعوم ــات الت ائتمان
وكلاء لدولة المنشأة، ويمكن أن تنسب الأفعال غير المشروعة التي تقوم بها أو امتناعهـا                أو

وعلـى هـذا النحـو، تكـون دول المنـشأة ملزمـة بتنظـيم         . عن القيام بأفعال إلى تلـك الدولـة       
ــشطته ــرام     . اأن ــصدير مــسؤولية احت ــات الت ــك، تتحمــل وكــالات ائتمان وبالإضــافة إلى ذل

  . حقوق الإنسان
ومن أجل ضمان عدم تفويض الأنشطة التي تدعمها وكـالات ائتمانـات التـصدير                - ٥٥

للالتزامات الدولية المتعلقة بحقـوق الإنـسان، أو مـساهمتها في انتـهاكات حقـوق الإنـسان،                 
ستدامة في البلـدان الـتي يجـري فيهـا الاضـطلاع بهـا، أو مـساهمتها في                  إعاقتها للتنميـة الم ـ    أو

  : أعباء ديون البلدان النامية، يوصي الخبير المستقل بما يلي
أن تتخذ الدول تدابير من أجل كفالة اعتماد وكالات ائتمانات التـصدير              )أ(  

ــسا        ــوق الإن ــة لحق ــايير الدولي ــع المع ــسق م ــوى تت ــة أق ــة واجتماعي ــق ضــمانات بيئي ن وتطبي
  الضمانات؛  تلك

أن تكفل الدول تحسين وكالات استئمانات التـصدير للـشفافية والمـساءلة              )ب(  
من خلال تنفيـذ سياسـات كـشف عـن المعلومـات تتطلـب، مـن بـين جملـة أمـور، الكـشف                        
العلني عن جميع المعلومات المتعلقة بالأثر البيئي والاجتماعي والإنمائي وكـذلك الأثـر علـى             

سان للمعـاملات الـتي تـدعمها الوكالـة وأن تكـون هـذه المعلومـات في متنـاول                   حقوق الإن ـ 
  المجتمعات المحلية المتضررة؛ 

أن تتخذ الدول تدابير، بما في ذلك سن تشريعات، من أجـل ضـمان عـدم              )ج(  
قيام وكالات ائتمانات التصدير التابعة لها بدعم المشاريع التي تتسبب في انتهاكات حقوق 

تساهم فيهـا، وأن تتأكـد في هـذا الـصدد مـن أن وكـالات ائتمانـات التـصدير                    الإنسان أو   
التابعة لها تفي بالتزامها باحترام حقوق الإنسان من خلال اعتماد إطـار العنايـة الواجبـة في           
ما يتعلق بحقوق الإنسان الذي يمكن من خلال تقيـيم الأثـر الـسلبي الفعلـي والمحتمـل علـى                    

  اطر بفعالية؛ حقوق الإنسان والتصدي للمخ
أن تـــضمن الـــدول الوصـــول إلى وســـائل انتـــصاف قانونيـــة وطنيـــة فعالـــة   )د(  

بالنــسبة لأولئــك المتــضررين مــن جــراء مــشاريع وصــادرات تــدعمها وكــالات ائتمانــات     
التصدير، بمن فيهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنـسان الناشـئة عـن الأنـشطة المدعومـة مـن                  

  وكالات ائتمانات التصدير؛ 
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جعل الاستخدام إلزاميا للنهج المشتركة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان   )هـ(  
ــة وحقــوق الإنــسان الخاصــة      ــة والاجتماعي ــة الحقــوق البيئي الاقتــصادي في سياســات مراقب

  بوكالات ائتمانات التصدير؛ 
أن يعتمد المجتمـع الـدولي وقفـا اختياريـا لـسداد الـديون الحاليـة لوكـالات                    )و(  

التصدير الخاصة لأفقر البلدان والـتي تم تكبـد الكـثير منـها لأغـراض غـير منتجـة        ائتمانات  
ــات       ــع مطالب ــة شــفافة لجمي ــة مراجعــات حــسابية عام ــدان المدين ــصاديا، وأن تجــري البل اقت
وكالات ائتمانات التصدير لتحديد شرعيتها وفقا لمبدأ الديون الجائرة وأن يتم إلغاء جميـع              

  .لفة لذلك المبدأ، دون قيد أو شرطالديون التي يتضح أنها مخا
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	9 - وتوفر وكالات ائتمانات التصدير التمويل بأسعار فائدة، وأقساط ورسوم أقل مما تقدمه الأسواق الخاصة، ويستتبع ما تقدمه من دعم متطلبات اقتصادية ضئيلة، وامتثال محدود (أو عدم الامتثال)، للمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الشفافية. وبذا، تسهل أيسر المعاملات المالية وأخطرها وأسرعها. ومع ذلك، فإنه بالنسبة للمقترضين في البلدان النامية، لا تزال القروض المدعومة بوكالة ائتمانات التصدير تتسم بأسعار فائدة أعلى من كثير من القروض التي تقدمها مصادر رسمية أخرى مثل مصارف أو وكالات التنمية(). 
	10 - وأخيرا، فإن معظم المقرضين الرسميين مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي والوكالات الإنمائية الأخرى، يهدفون ظاهريا إلى تشجيع النمو الاقتصادي المحلي، والتنمية و/أو الحد من الفقر، بيد أن معظم وكالات ائتمانات التصدير ليست لها ولاية إنمائية على الإطلاق، فغرضها الوحيد تشجيع صادرات بلدانها أو استثماراتها الأجنبية.
	ثالثا - وكالات ائتمانات التصدير والديون السيادية
	11 - يشكل الدين المتصل بوكالات ائتمانات التصدير العنصر الأكبر من ديون البلدان النامية. ووفقا للبنك الدولي، يقدر إجمالي القروض التي قدمتها وكالات ائتمانات التصدير للبلدان النامية بمبلغ 500 بليون دولار بنهاية عام 2000، وهذا ما يمثل ربع إجمالي الديون الخارجية الطويلة الأمد لتلك البلدان(). ويدين عدد من البلدان بأكثر من 50 في المائة من مجموع ديونه لوكالات ائتمانات التصدير. فمثلا، وفقا لأرقام عام 2001 الواردة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، كان نحو 64 في المائة من ديون نيجيريا و 42 في المائة من ديون جمهورية الكونغو الديمقراطية يعود لوكالات ائتمانات التصدير.
	12 - وثمة سبل شتى يمكن فيها أن تساهم ائتمانات التصدير في الديون السيادية للبلد. فيمكن أن تساهم هذه الائتمانات بشكل مباشر في عبء الديون السيادية عندما تقرض لحكومة أو لكيان عام أجنبي، أو عندما تضمن أو تؤمن إتاحة الائتمانات التجارية إلى حكومة أو إلى كيان عام. وإذا تخلف المدين (الكيان العام) عن السداد إلى وكالة ائتمانات التصدير أو إلى الدائن الذي تؤمنه هذه الوكالة، تصبح الديون المستحقة على الكيان العام جزءا من الديون السيادية للبلد.
	13 - وقد تولّد ائتمانات التصدير أيضا ديونا سيادية بشكل غير مباشر من خلال الضمانات المقابلة السيادية. وتسعى هذه الضمانات إلى الحد من مخاطر المعاملات بين المستثمر الخاص (المصدّر، أو مزود الخدمات، الذي يكون غالبا من البلدان المتقدمة النمو) والمستفيد الأجنبي الخاص (المستورد أو المتلقي للاستثمار، أو المشروع، الذي يكون غالبا من البلدان النامية). ويشتري المصدّر التأمين مع وكالة ائتمانات التصدير الموجودة في بلد الوكالة على معاملة أو مشروع ذي مخاطر اقتصادية أو سياسية كبيرة. وفي المقابل، تطلب الوكالة ضمانا مقابلا من حكومة المتلقي. وفي حال التخلف عن السداد أو فشل المشروع، تعوّض وكالة ائتمان التصدير الشركة الخاصة عن خسائرها وتسعى لاسترداد التكاليف التي تكبدتها من حكومة البلد النامي من خلال الضمان المقابل. وإذا لم تتمكن الحكومة من دفع الضمان المقابل، يضاف المبلغ المستحق إلى الديون السيادية للبلد. وهكذا تُنقَل المخاطر المالية أو السياسية الملازمة لهذه المعاملة من المستثمر الخاص إلى دافعي الضرائب في البلد الذي تنتمي إليه الجهة المتلقية الخاصة.
	14 - وثمة طريقة أخرى هي عندما تشرك مشاريع وكالة ائتمانات التصدير الحكومات في الالتزامات الطارئة الكبيرة حتى في الظروف التي لا تقترض فيها أو تضمن قرضا. وغالبا ما يتعين على حكومات البلدان النامية تقديم شروط سخية للغاية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة من قبيل الاستثمارات في مشاريع الطاقة. وقد تضطر الحكومة إلى توقيع اتفاق لشراء الطاقة يضمن شراء الطاقة بأسعار عالية مقومة بالدولار. ونظرا لأن اتفاق الشراء هذا ليس بالقرض، فلا يعتبر دينا، رغم أنه قد يخلف آثارا ضخمة في ميزانية الحكومة المعنية. 
	15 - ولا مناص من أن الدعم الذي تقدمه وكالة ائتمانات التصدير، يحد من الضغوط على المستثمرين لاتخاذ العناية الواجبة في تقييم مخاطر التخلف عن السداد أو فشل المشروع. وبالتالي يمكن للاستثمار غير المسؤول والدعم الذي تقدمه الوكالة، أن يساهم في زيادة ديون البلدان النامية.
	16 - وغالبا ما تحتاج الحكومات التي تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون إلى إعادة جدولة دفعات سداد ديونها في المحافل الدولية، مثل نادي باريس. وبالنسبة لأقل البلدان نموا، فإن الديون المتصلة بائتمانات التصدير لا تدرج غالبا في المفاوضات بشأن تخفيف أعباء الديون أو إلغاء الديون. وحاليا، فإن جميع الديون المتصلة بائتمانات التصدير التي تلغى بعد إبرام اتفاقات بإعادة جدولة الديون في نادي باريس قد تعلن باعتبارها مساعدة إنمائية رسمية. وبالتالي، فإن إلغاء ديون وكالات ائتمانات التصدير غالبا ما يمول من ميزانيات المعونة الرسمية. غير أن المعاملات التي تسفر عن ديون تتصل بائتمانات التصدير لا تخدم بالضرورة أغراض التنمية؛ إذ إن ائتمانات التصدير تدعم في العادة المشاريع الضارة بيئيا واجتماعيا.
	17 - وأعربت منظمات المجتمع المدني عن شواغلها من أن يكون بعض الديون الناجمة عن معاملات وكالات ائتمانات التصدير مع البلدان النامية سيئا أو غير مشروع (انظر A/64/289)، ولذا ينبغي إلغاؤه. ويشاطر الخبير المستقل هذه الشواغل ويحث البلدان المدينة على إجراء مراجعات عامة شفافة لحسابات جميع الديون التي تقدمها وكالة ائتمانات التصدير من أجل التحقق من طبيعتها. وتمشيا مع مبدأ تقاسم المسؤولية للدائنين والمدينين لمنع حالات الديون التي لا يمكن تحملها، وتسويتها، على نحو ما أكده توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، فقد دعا أيضا دول المنشأ لوكالات ائتمانات التصدير إلى الاضطلاع بعمليات مراجعة عامة لحسابات حوافظ الإقراض بالوكالات التابعة لها.
	رابعا - وكالات ائتمانات التصدير وحقوق الإنسان
	ألف - التزامات وكالات ائتمانات التصدير بحقوق الإنسان 
	18 - تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن إعمال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، يقع على عاتقها تنفيذ ثلاث مهام أساسية هي احترام حقوق الإنسان للأفراد أو الجماعات، وحمايتها، وإعمالها داخل أقاليمها أو ولايتها القانونية. ويستتبع مهمة الحماية اتخاذ التدابير الكفيلة في جميع الأوقات بألا تقوم أطراف ثالثة بانتهاك حقوق الإنسان. وبالتالي، يجب على الدول اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع انتهاك حقوق الإنسان من جانب أطراف ثالثة، والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والانتصاف منه من خلال سياسات وتشريعات وأنظمة وأحكام قضائية فعالة (انظر A/HRC/17/31، المرفق، المبدأ 1). 
	19 - ويتزايد الاعتراف بأن التزامات الدول بحقوق الإنسان يمكن أن تمتد خارج الحدود في ظروف معينة. فمثلا، شددت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الالتزامات القانونية للدول باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خارج نطاق ولايتها القانونية، وتجنب الأعمال التي تؤدي إلى تقويضها. وذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 14، أنه يتعين على الدول الأطراف، لكي تمتثل لالتزاماتها الدولية، أن تحترم التمتع بالحق في الصحة في بلدان أخرى، وأن تمنع أطرافا ثالثة من انتهاك ذلك الحق في بلدان أخرى، إذا كانت تستطيع التأثير على هذه الأطراف الثالثة بوسائل قانونية أو سياسية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الساري (E/C.12/2000/4، الفقرة 39)(). وفي سياق مماثل، ذكرت لجنة حقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 31، أن على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطة تلك الدولة الطرف أو سيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن متواجدا داخل إقليمها (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، الفقرة 10)(). 
	20 - وهكذا، فإن الدولة التي تؤدي إجراءاتها إلى تقويض حقوق الإنسان في الخارج أو التي يؤدي فشلها في تنظيم العناصر الفاعلة الوطنية إلى حدوث انتهاكات في بلدان أخرى تتحمل المسؤولية عن تلك الانتهاكات() وإضافة إلى ذلك، تلتزم الدول، بموجب المادة 2-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتقديم المساعدة والتعاون الدوليين بهدف التوصل تدريجيا إلى إعمال الحقوق الواردة بإسهاب في العهد.
	21 - وفي حين أن الدولة التي ينفذ فيها مشروع تدعمه وكالة ائتمانات التصدير تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حقوق الإنسان للسكان المحليين، فإن الدول التي تقع فيها وكالات ائتمانات التصدير تتحمل المسؤولية عن التنظيم والإشراف على الأنشطة التي تضطلع بها وكالات ائتمانات التصدير الوطنية (سواء كانت الحكومة هي التي تملكها أو تصدر تكليف بها أو تنظمها) التي أثّرت سلبا على التمتع بحقوق الإنسان لسكان الدولة المضيفة. وكما ذكر الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال التجارية الأخرى، فإنه ينبغي للدول أن تتخذ خطوات للحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب المؤسسات التجارية التي تملكها الدولة أو تسيطر عليها، أو التي تتلقى دعماً وخدمات ملموسة من وكالات الدولة من قبيل وكالات ائتمانات التصدير ووكالات تأمين أو ضمان الاستثمارات الرسمية، بوسائل منها، عند الاقتضاء، طلب العناية الواجبة لحقوق الإنسان (A/HRC/17/31، المرفق، المبدأ 4).
	22 - غير أن الحكومات نادرا ما تمارس العناية الواجبة بشأن الإجراءات التي تتخذها وكالات ائتمانات التصدير الوطنية التابعة لها. وفي الواقع، فإن السياسات التنفيذية لهذه الوكالات والقوانين الوطنية التي تنشئها لا تتضمن في العادة على الإطلاق إشارات إلى معايير حقوق الإنسان. كما أنه ليس لدى وكالات ائتمانات التصدير سياسة واضحة بشأن منع انتهاكات حقوق الإنسان أو بشأن العناية الواجبة لتحديد الآثار الضارة المحتملة للمشاريع على حقوق الإنسان والتخفيف من هذه الآثار. ويفتقر أيضا الكثير من الدول التي تقع فيها وكالات ائتمانات التصدير إلى آليات فعالة للفصل في المزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن المشاريع التي تدعمها هذه الوكالات() وعلاوة على ذلك، فإنه نادرا ما جري تقييمات لأثر انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العمليات التي تدعمها وكالات ائتمانات التصدير. وإضافة إلى ذلك، غالبا ما تكون جميع المعاملات والمشاريع التي تدعمها وكالات ائتمانات التصدير محمية بأحكام السرية التي تمنع نشرها في أوساط السكان ولدى المجتمعات المحلية التي يحتمل أن تتضرر، مما يقوض مبدأي حقوق الإنسان المتمثلين في الشفافية والمشاركة. 
	23 - وعلى النحو الوارد شرحه أعلاه، يمكن أن تخلف الأنشطة التي تدعمها وكالات ائتمانات التصدير آثارا خطيرة على عبء الدين للبلد وعلى التنمية المستدامة فيه، وبالتالي على حياة الناس. وبالتالي ينبغي للدول كفالة ألا تؤدي المشاريع التي تدعمها من خلال وكالات ائتمانات التصدير التابعة لها إلى انتهاكات حقوق الإنسان أو إلى الإسهام في انتهاكها. وعندما تخفق الحكومة بشكل مباشر أو من خلال وكالة ائتمانات التصدير التابعة لها، في ممارسة العناية الواجبة وحماية حقوق الإنسان من التصرف المحتمل الضرر للجهات من غير الدول، فإنها تخلّ بالتزاماتها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
	24- وبغية أن تعمل وكالات ائتمانات التصدير بالعناية الواجبة، ينبغي لها إجراء تقييمات الأثر على حقوق الإنسان وإتاحة التقييمات لعامة الجمهور، بالتشاور مع السكان المحتمل تضررهم، قبل أن تبتّ في دعم أي مشروع. كما ينبغي لها الاستمرار في إجراء الرصد المستقل طيلة حياة المشروع وإعادة تقييم المخاطر على حقوق الإنسان. وبغية التأكد من تلقي الضحايا المحتملين ما يكفي من اهتمام وإنصاف، ينبغي لوكالات ائتمانات التصدير أن تضع آلية تظلّم مستقلة وتتسم بالإنصاف وعدم التمييز. وينبغي للتشريعات الوطنية التي تنشئ وكالات ائتمانات التصدير والسياسات التنفيذية لهذه الوكالات أن تشير أيضا إلى معايير حقوق الإنسان. وينبغي للوكالات تقييم جميع المشاريع في ضوء معايير حقوق الإنسان وترسيخ متطلبات واضحة للعناية الواجبة في سياساتها وعقودها مع العملاء.
	25 - وتتحمل الشركات الخاصة المدعومة ماليا من وكالات ائتمانات التصدير المسؤولية أيضا عن الأثر الذي تخلفه الأنشطة التي تضطلع بها على حقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن مجلس حقوق الإنسان يؤكد في قراره 8/7، على مسؤولية الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية عن احترام جميع حقوق الإنسان (انظر أيضا قرار مجلس حقوق الإنسان 17/4). ويجدر بالذكر أيضا أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شددت على أنه ينبغي للجهات الخاصة الوطنية وعبر الوطنية متابعة أنشطتها في إطار مدونة لقواعد السلوك تؤدي إلى احترام هذه الحقوق (E/C.12/1999/5، الفقرة 20).
	26 - وتضطلع الشركات الخاصة بالمسؤولية تجاه المجتمع المحلي في كفالة ألا تؤدي أنشطتها إلى انتهاك حقوق الإنسان، سواء بشكل مباشر أو من خلال التواطؤ مع المسيئين، وفي السعي لمنع وقوع الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو التخفيف منها عند وقوعها. (A/HRC/17/31، المرفق، المبدأ 13). ويجدر بالذكر أن الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، شدد على أن الشركات تضطلع، إضافة إلى امتثالها للقوانين الوطنية، بمسؤولية أساسية في احترام حقوق الإنسان، إذ إن هذا هو ما يتوقعه المجتمع أساسا من الشركات (انظر A/HRC/11/13). 
	27 - وتتطلب هذه المسؤولية التزاما سياساتيا بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان المتأصلة في الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وبالعناية الواجبة الخاصة بحقوق الإنسان، وتوفير آليات تظلّم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وينبغي للعناية الواجبة التي تبذلها الشركات أن تنطوي على عدد من الخطوات التي يجب على الشركات اتخاذها للتوعية بالآثار السلبية على حقوق الإنسان ودرئها، والتخفيف منها، ومعالجتها. ويجب على الشركات، بغية تسيير أعمالها مع بذل العناية الواجبة، أن تنظر في السياق الذي تعمل فيه، وفي أثر أنشطتها؛ عن طريق إجراء تقييمات للأثر على حقوق الإنسان، وفي سلوك العلاقات المتصلة بتلك الأنشطة لتفادي التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان (A/HRC/17/31، المرفق، المبدأ 17). وينبغي أيضا أن تشارك مع المجتمعات المحلية التي يحتمل تضررها، من خلال الاستمرار في إجراء المشاورات وتوفير المعلومات.
	28 - وعند وقوع الانتهاكات بالفعل، ينبغي توفير آلية تظلّم للضحايا. وقد أكد الممثل الخاص أن الوصول إلى وسائل الانتصاف يضطلع بدور هام في مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان. وينبغي أن تنشئ الشركات آليات للتظلم من قبيل خطوط الاتصال المباشر من أجل رفع الشكاوى، وتوفير الخدمات الاستشارية للضحايا والوسطاء من ذوي الخبرة.
	باء - آثار وكالات ائتمانات التصدير على حقوق الإنسان
	29 - رغم أنه يصعب الحصول على معلومات دقيقة عن المشاريع التي تدعمها وكالات ائتمانات التصدير، نظراً للسرية التي تعمل بها معظم تلك الوكالات، فقد وثَّقت تقارير عديدة الآثار الضارة لهذه المشاريع على حقوق الإنسان. وتفيد التقارير أن أنشطة الشركات التي تدعمها وكالات ائتمانات التصدير أدت في مناسبات عديدة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل مضايقة الأقليات العرقية، واحتلال أراضي الشعوب الأصلية، والإخلاء وإعادة التوطين القسريين، وانعدام التعويض، وتدمير أسباب المعيشة في الريف، وانتهاكات حقوق العمال، والتهديدات للحياة والسلامة الجسدية، والتسليح المتزايد، والقمع الذي تمارسه الدولة، واستبعاد النساء من التشاور، وفرض قيود على حرية التعبير والاجتماع، وقصور المشاركة والتشاور مع الأشخاص المتأثرين بالمشروع، وفرض القيود على الوصول إلى العدالة(). 
	جيم - الشواغل الأخرى
	30 - أدت الأنشطة التي تدعمها وكالات ائتمانات التصدير أيضاً إلى ظهور شواغل أخرى بشأن انعدام الشفافية والمساءلة. وقد قاومت معظم تلك الوكالات دعوات منظمات المجتمع المدني لنشر المعلومات، زاعمة أنها معفاة من متطلبات الشفافية بسبب الحساسية التجارية والدولية لنشاطاتها وبسبب قاعدة السرية التي تحميها.
	31 - ورغم أن توافر المعلومات عن عمليات الوكالات يختلف من بلد إلى آخر، تعتبر وكالات ائتمانات التصدير متأخرة في آليات الشفافية والمساءلة التي تستخدمها الوكالات العامة الأخرى. وهذا يقوِّض أي محاولات لضمان تقديم الوكالات ائتمانات موثوق بها، وتتحرى في تصرفها العناية الواجبة وتحترم حقوق الإنسان والمعايير البيئية. والواقع أن معظم الوكالات غير ملزمة بالإفصاح عن معلومات بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية المحتملة للمشاريع التي تدعمها. وبعض الوكالات لا تكشف عن المعلومات ذات الصلة إلا بعد الموافقة على الصفقة وشريطة الحصول على إذن العميل.
	32 - ومن شأن انعدام الشفافية والمساءلة في عمليات وكالات ائتمانات التصدير أن يعرِّض حكومات بلدانها وبشكل غير مباشر دافعي الضرائب لتلك الحكومات لخطر الاشتراك في مساندة مشاريع قد تسفر عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وتواطؤ مع الممارسات الفاسدة، ومشاركة في أنشطة الأنظمة التي لا تخضع للمساءلة وفي التدهور البيئي. ولأن وكالات ائتمانات التصدير تعتبر كيانات عامة أو شبه عامة، تقع على عاتقها مسؤولية إعلام دافعي الضرائب بأي مخاطر من هذا القبيل.
	33 - وتشير تقارير منظمات المجتمع المدني إلى أن المشاريع التي تدعمها وكالات ائتمانات التصدير تعرف بتورطها في قضايا فساد. ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، فقد أصبحت رشوة المسؤولين الأجانب من أجل تأمين عقود لصادراتها ممارسة واسعة الانتشار في البلدان الصناعية().وتعامل الرشاوى كعمولات وتدرج في قيمة العقد الذي يغطيه الضمان أو في تعويضات المصدِّرين في الحالات التي تلعب التأمينات دوراً فيها(18).
	34 - وتُعرف المشاريع المدعومة من وكالات ائتمانات التصدير أيضاً بدعمها السابق لأنشطة أنظمة لا تخضع للمساءلة. فعلى سبيل المثال قدم مصرف التصدير والاستيراد في الولايات المتحدة قروضاً وضمانات لمشروع محطة باتان الكهربائية النووية في عهد نظام فرديناند ماركوس في الفلبين. وفي عهد نظام سوهارتو، قدمت وكالة ائتمانات التصدير الألمانية تأميناً لدعم صفقة تشتري إندونيسيا بموجبها سفناً ألمانية وتقوم بتحديثها، وقد استخدمت هذه السفن في نهاية الأمر في الصراع الداخلي المسلح في إندونيسيا(). وبالمثل، فقد وافقت إدارة ضمان ائتمانات التصدير في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على إصدار ضمان يتعلق ببيع طائرات مقاتلة من طراز هوك لسلاح الجو الإندونيسي في عهد نظام سوهارتو في عامي 1993 و 1996. وقد أفيد أن الجيش الإندونيسي استخدم هذه الطائرات المقاتلة ضد قرى تيمور الشرقية في عام 1999().
	35 - ويمكن أن يشكل تقديم وكالات ائتمانات التصدير قروضاً وضمانات لمشاريع الصناعات الاستخراجية مثل قطع الأخشاب، والتعدين والغاز والنفط عبئا هائلاً على بيئة المنطقة التي تنفذ فيها مثل هذه المشاريع، وكذلك على حياة مجتمعاتها. وتجازف مثل هذه المشاريع بإحداث تدهور بيئي، وتلوث في التربة والماء والهواء، وتدمير للموائل وانبعاث غازات الاحتباس الحراري، وإزالة للغابات، فضلاً عن التصحر وتدهور التربة والاعتماد طويل الأمد على الوقود الأحفوري، وتقود في نهاية المطاف إلى تغير المناخ العالمي. وقد تؤثر هذه التغيرات البيئية بدورها على صحة السكان المحليين، فيزيد خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض الجلد والرئة وغيرها من المشاكل الصحية. ويمكن أن تؤثر أيضاً على وصول الناس إلى مصادر الرزق، فتحد من أمنهم الغذائي وتؤدي إلى تشريد المجتمعات المحلية ولا سيما الشعوب الأصلية من أوطانها التقليدية.
	36 - وكما ذُكر أعلاه، تلعب وكالات ائتمانات التصدير دوراً هاماً في الاقتصاد العالمي. وينطوي هذا الدور على مسؤولية إضافية تتحملها الوكالات التي تدعم مشاريع في البلدان النامية، وهي الشفافية والخضوع للمساءلة وبذل العناية الواجبة في تصريف الأعمال، وكذلك التقيد الصارم بالمعايير المتفق عليها دولياً بشأن حقوق الإنسان وقضايا البيئة. ومن المؤسف أن معظم وكالات ائتمانات التصدير التي تدعم المشاريع في دول نامية بوصفها هيئات تمويل عامة، ليس لديها ولاية إنمائية ومهمتها الوحيدة هي تشجيع استثمارات وصادرات الشركات الخاصة، وكثيراً ما يكون ذلك على حساب حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في البلدان التي يجري فيها دعم المشاريع().
	37 - وقد ألمح الخبير المستقل في تقريره عن مهمته في أستراليا (A/HRC/17/37/Add.1)، إلى تأييده الكامل للرأي القائل بأن غياب متطلبات الشفافية يثير تساؤلات خطيرة بشأن خضوع وكالات ائتمانات التصدير إلى المساءلة أمام دافعي الضرائب في دول المنشأ وأمام مواطني البلدان النامية التي تدعم الوكالات مشاريع فيها. فالقروض التي يغطيها ضمان من حكومة منشأ وكالة ائتمانات التصدير أو تلك التي تضمنها حكومات البلدان التي يجري فيها تنفيذ مشاريع تدعمها الوكالات، هي مسائل تشغل اهتمام الجمهور. ولذلك من المعقول أن نتوقع تقيد الهيئة العامة أو الهيئة التي تمولها الحكومة بمتطلبات الشفافية وعملها بآليات واضحة للمساءلة.
	38 - ويرى الخبير المستقل أن وكالات ائتمانات التصدير ينبغي أن تُطالب بالكشف العلني عن المعلومات المتعلقة بأنشطتها، بما في ذلك تقييم المشاريع واتخاذ القرارات وتنفيذها، وإجراء تقييمات لأثر قرارات تمويلها على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إجراء تقييمات للآثار البيئية والاجتماعية. وينبغي أن تكون أي قيود تفرض على كشف المعلومات محددة تحديداً واضحاً ودقيقاً. ومن شأن ذلك أن يسمح لوكالات ائتمانات التصدير باتخاذ قرارات مسؤولة ومستنيرة عن المشاريع التي تدعمها.
	39 - وبالإضافة إلى اعتماد آليات الشفافية والمساءلة، كجزء من سياسات الوكالات وإجراءاتها، تتحمل الكيانات التابعة للدولة مثل الهيئات التشريعية الوطنية والمكاتب الوطنية لمراجعة الحسابات مسؤولية القيام بالرصد المستمر لأنشطة وكالات ائتمانات التصدير، لضمان عدم تقويض أنشطتها لسياسات المساعدة الأجنبية والسياسات الإنمائية لبلادها أو التزامات بلادها في مجال حقوق الإنسان. وتتطلب هذه الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان مزيداً من التحقيق.
	خامسا - التنظيم الدولي لأنشطة وكالات ائتمانات التصدير
	40 - تُنظَّم وكالات ائتمانات التصدير في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من خلال ”ترتيب ائتمانات التصدير المدعومة رسمياً“. ويضع الترتيب الإطار القانوني والمالي لتوفير ائتمانات التصدير، وذلك بهدف إدخال الانضباط والشفافية إلى عمليات ائتمانات التصدير. ويركز الترتيب أساساً على قضايا مثل الحدود الدنيا للفائدة والدفعات المقدمة، والجداول الموحدة للسداد، وإجراءات الإبلاغ المشتركة، والمدة القصوى للائتمان وكذلك الانضباط والشفافية في استخدام المعونات المشروطة.
	41 - بالإضافة إلى ذلك، توفر الفرقة العاملة المعنية بائتمانات التصدير وضمانات الائتمان (مجموعة ائتمانات التصدير)، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، محفلاً لمناقشة المسائل غير المالية مثل الفساد والبيئة والمنافسة والتفاوض على المبادئ التوجيهية المشتركة غير الملزمة، وتحسين التعاون بين المتنافسين.
	42 - ويضطلع أيضاً الاتحاد الدولي لوكالات تأمين الائتمانات والاستثمارات، الذي يعرف باسم اتحاد بيرن بالتعاون الدولي بشأن السياسة الائتمانية للتصدير. ولكن دوره يقتصر على تبادل المعلومات بشأن المشترين الأجانب بغرض الحد من المخاطر التجارية. ويضم اتحاد بيرن وكالات ائتمانات تصدير، ليس فقط من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بل أيضاً من بعض الاقتصادات الناشئة. وهو يشمل أيضاً كيانات خاصة تقدم التأمين لائتمانات التصدير والاستثمار بدون ولاية عامة. وتحتوي المبادئ التوجيهية لاتحاد بيرن والتي تنطبق على جميع الأعضاء إشارات غامضة إلى قضايا مثل الحساسية البيئية ومكافحة الفساد وتشجيع الشفافية.
	43 - وقد اعتمدت معظم وكالات ائتمانات التصدير في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي سياسات تتعلق بالأثر البيئي والاجتماعي لأنشطتها. وتتطلب مثل هذه السياسات عادة عمليات لتقييم الأثر البيئي.
	44 - وفي عام 2003، اعتمدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توصيات مجموعة ائتمانات التصدير بشأن النُهُج المشتركة المتعلقة بالبيئة وائتمانات التصدير المدعومة رسمياً، والتي تعرف بالنُهُج المشتركة. وتتطلب النُهُج المشتركة من الحكومات ووكالات ائتمانات التصدير أن تستعرض المشاريع من حيث أثرها البيئي المحتمل، وأن تقيِّمها وفقاً للمعايير الدولية. وبعد إجراء استعراض في حزيران/يونيه 2007، استكملت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التوصية المتعلقة بالنُهُج المشتركة، منادية بالمزيد من الكشف العلني عن المعلومات، وبزيادة تبادل المعلومات لتعزيز تكافؤ الفرص بين الوكالات. وتتطلب القواعد أيضاً الامتثال للمعايير البيئية في البلد المضيف، وفحص وتصنيف الآثار البيئية المحتملة وإجراء تقييم للأثر البيئي للمشاريع التي يحتمل أن يكون لها أثر بيئي سلبي ملحوظ، فضلاً عن فحص المشاريع في ضوء سياسات الضمانات التي وضعها البنك الدولي، أو إزاء معايير الأداء لمؤسسة التمويل الدولية عند الاقتضاء. 
	45 - وبالرغم من ذلك يشوب النُهُج المشتركة عدد من العيوب. فهي أولاً توصية غير ملزمة. وثانياً، تحتوي على بند عدم التقيد (المادة 13)، وهو يسمح لوكالات ائتمانات التصدير الأعضاء بالانسحاب من تطبيق أي معيار كان، إذا قررت ذلك، شريطة إبلاغ وتبرير ذلك لمجموعة ائتمانات التصدير(). ثالثاً، تنطبق النُهج المشتركة حالياً فقط على ائتمانات التصدير المدعومة رسمياً والتي تكون فترة سدادها سنتان أو أكثر.
	46 - ومن الجدير بالملاحظة أن النُهج المشتركة لا تشير إلى حقوق الإنسان، الأمر الذي دفع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال التجارية الأخرى، إلى التوصية بأن تقر النُهج المشتركة بشكل واضح بأهمية حقوق الإنسان كعنصر حاسم في الاستدامة الاجتماعية للمؤسسات والأسواق، وأن تعترف صراحة بدور وكالات ائتمانات التصدير في تشجيع مسؤولية الشركات تجاه احترام حقوق الإنسان(). وقد اقترح الممثل الخاص أيضاً أن تنظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في بناء قدرات وكالات ائتمانات التصدير في مجال حقوق الإنسان من خلال إنشاء فريق عامل معني بحقوق الإنسان يعمل على تطوير أدوات مناسبة لوكالات ائتمانات التصدير لكي تبذل العناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ويساعد في بناء قاعدتها المعرفية وكفاءتها(23). وبالإضافة إلى ذلك، أوصت منظمة العفو الدولية بتقييم المشاريع المدعومة من قبل وكالات ائتمانات التصدير وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمنع المشاريع من التسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان أو المساهمة في مثل هذه الانتهاكات(). ويؤيد الخبير المستقل هذه التوصيات بشكل كامل.
	47 - وفي ما يتعلق بالفساد، أصدرت مجموعة ائتمانات التصدير بيان عمل بشأن الرشوة وائتمانات التصدير المدعومة رسمياً، وقد جرى تنقيح هذا البيان في عام 2006، وتحويله بعد ذلك إلى توصية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتعترف التوصية بدور وكالات ائتمانات التصدير في مكافحة الفساد وتوصي باتخاذ تدابير مناسبة لردع الرشوة في عملياتها الدولية، بما في ذلك إعلام المصدِّرين طالبي الائتمان بالنتائج القانونية للرشوة، وطلب إعلان بعدم مشاركة المصدِّرين في عمليات رشوة، وطلب معلومات عن تهم الفساد السابقة، وطلب الكشف عن معلومات بشأن رسوم الوكلاء وعمولاتهم، والتحقق من سجل الزبائن المحتملين في قوائم الحظر التي تصدرها المؤسسات المالية الدولية، وإيقاف المشاريع في الحالات التي توجد فيها دلائل على الرشوة().
	48 - وعلى الرغم من هذه الجهود المحدودة، لا تزال عمليات وكالات ائتمانات التصدير تفتقر كثيراً إلى التنظيم على المستوى العالمي، ولا تزال المعايير والقواعد المنظمة للشفافية والتأثيرات على البيئة وحقوق الإنسان غير كافية في معظم الحالات.
	سادسا - مسؤولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة لوكالات ائتمانات التصدير
	49 - يمكن التمييز بين وكالات ائتمانات التصدير، كوكالات مدعومة رسميا، والمؤسسات المالية الخاصة البحتة. إذ تضطلع الوكالات، سواء كانت مملوكة للحكومة أو مكلفة بولاية منها، بوظائفها بموجب القوانين أو الأنظمة الوطنية التي تنص على ولاياتها. وتنفذ جميع وكالات ائتمانات التصدير بعض العمليات نيابة عن حكوماتها وبدعمها وتحت مراقبتها. وهذا ما ينشئ صلة قانونية بين الدولة والوكالة(). وتتحكم الدولة أيضا في اتحادات القطاعين الخاص والعام الخاصة لوكالات ائتمانات التصدير من خلال الترخيص لعملياتها وتمويلها وتنظيمها. ونتيجة لهذه الصلة القانونية، يمكن القول بأن أي انتهاك للقانون الدولي ترتكبه وكالة ائتمانات تصدير سيتسبب في نشوء مسؤولية دولة المنشأ وسينسب العمل غير المشروع الذي ترتكبه وكالة ائتمانات التصدير إلى تلك الدولة. 
	50 - وتأييدا لهذا الرأي، تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لأحكام المادتين 4 و 5 من مشروع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، ينسب إلى الدولة بموجب القانون الدولي سلوك أي جهاز من أجهزتها، مهما كانت المهام التي يضطلع بها أو المركز الذي يشغله، وأي جهاز غير مرتبط بالدولة مخول بموجب قانون تلك الدولة لممارسة سلطة حكومية معينة، ويتصرف بهذه الصفة في تلك الحالة المعينة. وعلاوة على ذلك ولأغراض المسؤولية الدولية وتمشيا مع مبدأ وحدة الدولة، يمكن اعتبار الأفعال غير المشروعة التي تقوم بها أي وحدة من وحدات الدولة أو الأفعال التي تمتنع عن القيام بها بوصفه فعلا من أفعال الدولة (A/65/10). وهذا يعني أن الأفعال غير المشروعة وامتناع وكالات ائتمانات التصدير التي هي أجهزة تابعة للدولة عن القيام بأفعال يمكن أن تنسب إلى الدولة بموجب القانون الدولي لمسؤولية الدولة. ومن الواضح أن وكالات ائتمانات التصدير المنشأة كوكالات تابعة للدولة أو إدارات حكومية هي سلطات عمومية، ولذلك فإن الدولة تتحمل المسؤولية عن أعمالها. فهي مملوكة بالكامل للدولة وتعمل تحت إشرافها. وعلى غرار ذلك، قد تدار على نحو مستقل وكالات ائتمانات التصدير المنشأة كشركات مستقلة مملوكة للدولة، لكن أنشطتها تخضع في آخر المطاف لإشراف إدارة حكومية كوزارة التجارة أو المالية. ولذلك، يمكن أيضا اعتبار هذه الفئة الثانية من وكالات ائتمانات التصدير على أنها خاضعة لسيطرة الدولة. وعلى الرغم من تمتع الشركات الخاصة أو اتحادات القطاعين العام والخاص التي تنتمي إلى الفئة الثالثة باستقلالية أكبر، فإن الدولة تحتفظ ببعض السيطرة على عملياتها من خلال التنظيم، أو التمويل، أو الموافقة على النفقات الكبيرة، أو الرقابة، أو وضع المعايير والإجراءات. وفي كثير من الحالات، تتطلب القرارات النهائية بشأن عمليات الشركات الخاصة أو العامة - الخاصة موافقة وزارة أو لجنة وزارية. وعموما، فإن اشتراك الدولة في أنشطة وكالات ائتمانات التصدير هو عامل شائع ولا يمكن التقليل من شأنه كثيرا. 
	51 - وتمشيا مع قانون مسؤولية الدولة، يجب على الحكومات أن تضمن عدم انتهاك وكالات ائتمانات التصدير الوطنية للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. فعندما لا تراعي وكالة ائتمانات تصدير أثر مشاريع الشركات الخاصة التي تدعم على حقوق الإنسان أو لا تتخذ خطوات من أجل التخفيف منه، فهي تخاطر بالتسبب في مسؤولية الدولة عن انتهاك التزامات القانون الدولي في حالة حدوث تجاوزات (A/HRC/17/31، المرفق، المبدأ 4). ويتطلب أيضا واجب الدول بموجب القانون الدولي أن تكفل عدم تسبب أعمالها أو أعمال أجهزتها، بما في ذلك وكالات ائتمانات التصدير، في ضرر لدولة أخرى. 
	52 - وتتحمل الدولة أيضا مسؤولية دولية عن التواطؤ في أفعال غير مشروعة لدولة أخرى إذا كانت على علم بظروف الفعل غير المشروع (A/56/10، المادة 16). وعليه، إذا دعمت وكالة ائتمانات تصدير مشروع شركة في بلد يسمح للشركة بالعمل بطريقة تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن أن تعتبر دولة المنشأ مسؤولة عن مساعدة الدولة المضيفة في ارتكاب الفعل غير المشروع().
	53 - ويؤكد التعليق على الجزء الأول من الفصل الثاني من مشروع المواد على أن الدولة قد تكون مسؤولة عن الآثار المترتبة على سلوك أطراف خاصة، إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع تلك الآثار (A/56/10) وكما ذكر أعلاه، من واجب الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنظيم أنشطة الأطراف الثالثة من أجل توفير الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان. وبالمثل، في سياق مسؤولية أنشطة الشركات عبر الوطنية، من الواجب على الدول توفير الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات المحلية في البلدان الأجنبية(). 
	سابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	54 - قد يترتب على المشاريع التي تدعمها وكالات ائتمانات التصدير أثر سلبي على التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في البلدان التي تنفذ فيها. وفي كثير من الأحيان، تفتقد وكالات ائتمانات التصدير الشفافية ولا تُدخل على نحو كاف الاعتبارات البيئية والاجتماعية واعتبارات حقوق الإنسان في قراراتها الخاصة بالتمويل. وتعد وكالات ائتمانات التصدير المدعومة رسميا، بموجب القانون الدولي لمسؤولية الدولة، أجهزة أو وكلاء لدولة المنشأة، ويمكن أن تنسب الأفعال غير المشروعة التي تقوم بها أو امتناعها عن القيام بأفعال إلى تلك الدولة. وعلى هذا النحو، تكون دول المنشأة ملزمة بتنظيم أنشطتها. وبالإضافة إلى ذلك، تتحمل وكالات ائتمانات التصدير مسؤولية احترام حقوق الإنسان. 
	55 - ومن أجل ضمان عدم تفويض الأنشطة التي تدعمها وكالات ائتمانات التصدير للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أو مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان، أو إعاقتها للتنمية المستدامة في البلدان التي يجري فيها الاضطلاع بها، أو مساهمتها في أعباء ديون البلدان النامية، يوصي الخبير المستقل بما يلي: 
	(أ) أن تتخذ الدول تدابير من أجل كفالة اعتماد وكالات ائتمانات التصدير ضمانات بيئية واجتماعية أقوى تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق تلك الضمانات؛ 
	(ب) أن تكفل الدول تحسين وكالات استئمانات التصدير للشفافية والمساءلة من خلال تنفيذ سياسات كشف عن المعلومات تتطلب، من بين جملة أمور، الكشف العلني عن جميع المعلومات المتعلقة بالأثر البيئي والاجتماعي والإنمائي وكذلك الأثر على حقوق الإنسان للمعاملات التي تدعمها الوكالة وأن تكون هذه المعلومات في متناول المجتمعات المحلية المتضررة؛ 
	(ج) أن تتخذ الدول تدابير، بما في ذلك سن تشريعات، من أجل ضمان عدم قيام وكالات ائتمانات التصدير التابعة لها بدعم المشاريع التي تتسبب في انتهاكات حقوق الإنسان أو تساهم فيها، وأن تتأكد في هذا الصدد من أن وكالات ائتمانات التصدير التابعة لها تفي بالتزامها باحترام حقوق الإنسان من خلال اعتماد إطار العناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الإنسان الذي يمكن من خلال تقييم الأثر السلبي الفعلي والمحتمل على حقوق الإنسان والتصدي للمخاطر بفعالية؛ 
	(د) أن تضمن الدول الوصول إلى وسائل انتصاف قانونية وطنية فعالة بالنسبة لأولئك المتضررين من جراء مشاريع وصادرات تدعمها وكالات ائتمانات التصدير، بمن فيهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الأنشطة المدعومة من وكالات ائتمانات التصدير؛ 
	(هـ) جعل الاستخدام إلزاميا للنهج المشتركة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في سياسات مراقبة الحقوق البيئية والاجتماعية وحقوق الإنسان الخاصة بوكالات ائتمانات التصدير؛ 
	(و) أن يعتمد المجتمع الدولي وقفا اختياريا لسداد الديون الحالية لوكالات ائتمانات التصدير الخاصة لأفقر البلدان والتي تم تكبد الكثير منها لأغراض غير منتجة اقتصاديا، وأن تجري البلدان المدينة مراجعات حسابية عامة شفافة لجميع مطالبات وكالات ائتمانات التصدير لتحديد شرعيتها وفقا لمبدأ الديون الجائرة وأن يتم إلغاء جميع الديون التي يتضح أنها مخالفة لذلك المبدأ، دون قيد أو شرط.

